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 التشریع الجزائريعد حمایة المستھلك في قوا: المحور الثاني    
                                                                                                                                  

 المجالات من حیث، لذلك فھو من أوسع وجوه النشاط البشري أكثرتعتبر التجارة من 
 إخفاءالغش في ترویج السلع و الخدمات و والخداع  ،الاحتیالك التصرفات المنافیة للتجارة،

 ،ما یقدم علیھ من تعاملات إدراكلا تؤھلھ قدراتھ الفنیة عن المستھلك  أنخاصة و  ،العیوب

ائل ن یكون فریسة لسلطة التضلیل في عصر تمیزه التقنیة المتطورة ووسمما یجعلھ لأ
تحمي المستھلك من  لیاتآوسائل و  إیجادلذلك لا بد من ، و الدعایة المبھرة الإغراء

من ھذا  )الأولىالمحاضرة (، تبعا لذلك سوف نتناول ضمن غش المتدخلینتجاوزات و

 إعلام، في حین نتولى دراسة إلزامیة بعد البیع والخدمة ما الضمان إلزامیةقاعدة  المحور
   ، فسنخصصھا لدراسة قاعدة)المحاضرة الثالثة( أما  ،)ثانیةال حاضرةمال(في  المستھلك

العام بالسلامة كضمان لحمایة  یة النظافة والنظافة الصحیة للمواد الغذائیة وسلامتھازامإل

 المحاضرة(، إلى جانب دراسة قاعدة إلزامیة امن المنتوجات في المستھلك في جسده و مالھ
 المنتوجات مطابقة یةزامقاعدة إل وفي الأخیر نختم ھذا المحور للبحث في ،)رابعةال

 ). خامسةال المحاضرة  ( ضمن للمواصفات القانونیة والقیاسیة

  
  قاعدة إلزامیة الضمان والخدمة ما بعد البیع :لأولىاالمحاضرة 

  

  الالتزامات التي رتبھا المشرع الجزائري على عاق المتدخل  أھممن یعتبر الضمان 
  

في فترة تكوین  إلیھاالدعاوى التقلیدیة التي یمكن للمستھلك اللجوء  إلى فبالإضافة

ومن طبیعة عقد  ستھلكمستمدة من صفتھ كم أخرىیستخدم وسائل قانونیة  أنیستطیع  ،العقد
المعدل  03 /09قانون حمایة المستھلك رقم  یؤطرهو الذي  أیضا البیع الاستھلاكي ذاتھ

 تأخرو بالتالي امتداد آثار البیع و  " فوریة عقد البیع"  مبدأشكل استثناء على ی إذ والمتمم،

بعد عملیة بیع المنتوج و تسلیمھ ، ومن ھذه  إلى ما على عاتق المتدخل لفترة تمتد أعبائھا
ضمان :یھ في أحكام القانون المدني بـنجد الضمان القانوني والذي اصطلح عل. الوسائل

  الخفیة العیوب

: بـلقد كفل المشرع ضمانا قانونیا لحمایة المستھلك في الفصل الرابع المعنون     
من القانون رقم  16 المادة إلى 13الضمان و الخدمة ما بعد البیع من المادة  إلزامیة

 لأحكامالمعدل و المتمم ، المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش وبشكل تفصیلي  09/03

المتعلق بضمان المنتجات و الخدمات  90/266المرسوم التنفیذي رقم صدر الضمان ، 
المنتوج الذي یقدمھ من المتدخل بضمان سلامة   منھ، 05 المادة و  03المادة  حیث ألزمت

یب یجعلھ غیر صالح للاستعمال المخصص لھ حتى لدى تسلیم ھذا المنتوج، وفي حالة أي ع

ما إصلاح المنتوج أو استبدالھ أو تنفیذ الضمان وفق ثلاثة صور، إ علیھمعیب المنتوج یجب 
   .رد ثمنھ
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  :  الضمان القانوني للمنتجات مفھوم/ أولا

من القانون رقم  19فقرة  03قانوني للمنتجات طبقا للمادة یعرف الضمان ال    

في حالة ظھور  التزام كل متدخل خلال فترة زمنیة معینة" :بأنھ المتممالمعدل و  09/03
تعدیل الخدمة على  أوتصلیح السلعة  أوثمنھ  إرجاع أو الأخیرعیب بالمنتوج ،باستبدال ھذا 

منتوج  لأي قتنیستفید كل م " :من ذات القانون التي تنص على 13 و كذا المادة ،"نفقتھ

 وةمادة تجھیزیة من الضمان بق أي أومركبة  أوعتاد  أو آلة أو أداة أوسواء كان جھازا 
  . ...."القانون 

المتعلق بضمان  09/266من المرسوم رقم  03نص المادة  إلىبالرجوع و   

لذي ایضمن سلامة المنتوج  أنیجب على المحترف :"و الخدمات التي تنص على  المنتجات
خطر ینطوي علیھ  أيمن  أوصالح للاستعمال المخصص لھ  رعیب یجعلھ غی أيیقدمھ من 

من القانون  386، و كذا نص المادة "تسلیم المنتوج دى،ویسري مفعول ھذا الضمان ل

ضمن البائع صلاحیة المبیع للعمل لمدة معلومة ثم ظھر خلل  إذا :"المدني التي تنص على 
 مدةیعلم البائع في اجل شھر من یوم ظھوره وان یرفع دعواه في  أنفیھا فعلى المشتري 

  ".لم یتفق الطرفان على خلافھ ،كل ھذا ما الإعلاممن یوم  أشھر 06

  للمنتجاتالالتزام بالضمان القانوني  أن ،أعلاه رصده من كل ما تم یستخلص
من المرسوم التنفیذي  03والمادة  09/03من القانون رقم 13المنصوص علیھ من المادة 

فاعلیة من الالتزام بضمان الصلاحیة المنصوص علیھ  وأكثرنطاق  أوسع 90/266 رقم

، و ھو ما سنبرره من خلال الأوجھ )ضمان العیوب الخفیة(من القانون المدني  386في 
  :الآتیة

ضمان  أحكام نإ : حیث نطاق الحمایة التي یوفرھا الالتزامین للمستھلك من /01

من  )المستھلك(تحمي فقط المشتري  العیوب الخفیة المنصوص علیھا في القانون المدني،
 كأھم المتدخلین فياللذان تربطھما علاقة تعاقدیة ولا تحمیھ من المنتج و الموزع و البائع

الضمان القانوني المنصوص علیھ (  المنتجاتضمان  أحكام عكسعلى ، الدورة الاقتصادیة

، فھي لیست قاصرة على حمایة المستھلك من البائع فقط، بل )في قانون حمایة المستھلك
 الإنتاجیةكل طرف متدخل في العملیة  إلىتتعدى إلى حمایتھ من المنتج و الموزع و 

   ).المخزن ، الناقل، تاجر جملة وتاجر تجزئة(

 أحكامضمان الصلاحیة تخص السلع فقط على خلاف  امأحكذلك فان  جانب إلى
   .ضمان المنتجات فھي تشمل السلع و الخدمات على حد سواء 

ضمان المنتجات بالطابع  أحكامتتمیز  :الالتزامینلكلا  الإلزامیةمن حیث القوة  /02

، ) 09/03من القانون  13 المادة(بحیث یلتزم المتدخل بالضمان بقوة القانون  الإلزامي
الفقرة (منھ باطلا بطلانا مطلقا  الإنقاص أوومن ثم فان كل شرط یقضي بعدم الضمان 

تتمیز  فإنھاضمان الصلاحیة  أحكام أما ،)09/03من القانون  13 من المادة الأخیرة

الذي یكفل للمتعاقدین الاتفاق على مخالفتھا  " الإرادةسلطان "  لمبدأطبقا  ،بالطابع التعاقدي
  ).من القانون المدني  384المادة ( إسقاطھحتى  أو إنقاصھ أوسواء بالزیادة في الضمان 
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یتحقق  المنتجاتالسبب الموجب لضمان  إن :من حیث السبب الموجب للضمان /03

بمجرد اكتشاف العیب حتى ولو كان المنتوج صالحا للعمل بھ ، بخلاف السبب الموجب 

  .خلل في المبیع یجعلھ غیر صالح للعمل بھ أيللضمان الصلاحیة یتحقق بمجرد حصول 
 إلاضمان الصلاحیة لا تضمن للمشتري  امكأح نإ :من حیث موضوع الضمان /04

  بمعنى یضمن فقط نقص الانتفاع و لا یضمن  ،لمدة معینةضمان صلاحیة المبیع 

 أحكامعلى عكس  بھذا فھوو الناتجة عن استعمال المنتوج ،  الأخطارو  ضرارالأ
صلاحیة المنتوج للعمل بھ و الذي تضمن للمستھلك إضافة إلى  المنتجاتضمان 

   المتدخل یضمن حیازة غیر خطیرة وسلیمة أن أينقص السلامة المنتظرة  ،الانتفاع بھ

  ).90/266من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة(للمنتوج 
  : شروط الضمان القانوني للمنتوجات / ثانیا

  :ھما أساسیینبتوافر شرطین  إلا ،المستھلك اتجاهل عیب المنتوج خمن المتدضی لا  

للمادة یضمن المتدخل عیب  منتوجھ طبقا :  حدوث العیب خلال فترة الضمان/ 01
  م 13

ھذه الفترة تختلف من منتوج  أنغیر  ،خلال فترة زمنیة محددة 09/03ن القانون 

  35عدد جریدة رسمیة(10/05/1994فمثلا حسب القرار الوزاري المؤرخ في ر، لآخ
التبرید و التجمید عن  أجھزةالطبخ و كذا  أجھزةتقل مدة ضمان  لا أنیجب  ،)1994لسنة 

قد  90/266من المرسوم التنفیذي رقم 16شھرا ،وان كان المشرع طبقا لنص المادة  18

سریان  یبدأھذا و ، أشھر 06نلا تقل ع أننص فیھا على  إذ ،زمنیة دنیا للضمان فترة حدد
جب زمن التسلیم او الأخیریثبت ھذا وحتى  مدة الضمان من یوم تسلیم المنتوج للمستھلك،

تقدیم  90/266المشرع على المتدخل في بعض  المنتوجات بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

من المرسوم التنفیذي السالف الذكر  14نصت علیھا المادة  یةضمن بیانات جوھریتضمان 
یثبت كل ضمان مع اخذ طبیعة المنتوج بعین الاعتبار بشھادة یذكر فیھا خصوصا "بقولھا 

  :الآتیةوط التشغیل و البیانات نوع ھذا الضمان و شر

 - 3 ،امتذكرة الصندوق وتاریخھ أورقم الفاتورة  - 2 ،الضامن و عنوانھ سما - 1
سعر المنتوج  - 4 نوع المنتوج المضمون ولاسیما نمطھ و صنفھ و رقمھ التسلسلي

 العبارة الاتیة -7، المتنازل لھ عن الضمان عند الاقتضاء - 6 الضمان دةم - 5، المضمون

  ".الأحوالیطبق الضمان القانوني في جمیع :"
الضمان یقتصر على عیوب  أنمن المعلوم :  ارتباط العیب بصناعة المنتوج/ 02

كصیرورة المنتوج غیر صالح للاستعمال  أخرىعیوب  آوعیوب التشغیل على  لا التصنیع

حصول لھ ھلاك جزئي اثر حریق حدث في  أوالتلف الحاصل لھ نتیجة لقوة قاھرة  أو
كالعیب الناتج عن سوء استخدام  ،بھذا فان المتدخل لا یضمن العیب الخارجي ،المنزل

الحالات شیوعا في  أكثرتشغیلھ بطریقة غیر مطابقة لدلیل الاستعمال وھي  أوالمنتوج 

الملحق الثاني من القرار  أكدهوھو ما  بالتغطیةكل ھذه العیوب غیر مشمولة  ،الاستعمال
ھذا  " :الذي نص في نموذج لشھادة الضمان على 10/05/1994الوزاري المؤرخ في 
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 أویتسبب فیھ النقل و التركیب و التشغیل بطریقة غیر مطابقة  الذي الضمان لا یغطي الفساد

  ".استعمال غیر منصوص علیھ في دلیل المستعمل 

یعفي المستھلك من  للمنتجاتلضمان القانوني ا أن إلىوفي الأخیر تجب الإشارة   
العیب أثناء فترة  أوحدوث الخلل عند وبالتالي  ،عبء إثبات عدم صلاحیة المبیع للعمل

  .تصمیمھ أوھذا مرتبط بصناعة الجھاز  أنالضمان یعد قرینة على 

  :المضاف إلى الضمان القانوني تفاقيالاالضمان  من موقف المشرع الجزائري :لثاثا
لیس إلا نوعا من التعدیل و التوسیع في الضمانات  لاتفاقياقد اعتبر الفقھ الضمان ل  

وفقا للقانون (  الخاصة بالعیوب الخفیة والضمانات) وفقا لقانون حمایة المستھلك( القانونیة

كل التزام تعاقدي محتمل یبرم باتفاق مسبق بین ھو  لاتفاقيابھذا فان الضمان  ،)المدني
الضمان القانوني الذي یقدمھ  إلىإضافة ،) المستھلكالموزع و  أوالمنتج (طرفي العقد 

 ،أخذ شكل التزام تعاقديی أني یشترط أ دون زیادة في التكلفة،، لفائدة المستھلكالمتدخل 

  :بتحقیق شرطین ھما لاتفاقياان ھذا و قد اعترف المشرع بحق استفادة المستھلك من الضم
  .تكون الزیادة مجانیة أنــ 

  .تكون انفع من الضمان القانوني أنــ 

المتعلق بضمان  90/266من المرسوم رقم  10اعتبرت المادة  وفي ھذا الاطار
بمعنى  ،و الخدمات یقع باطلا المنتجاتضمان  بإحكاممساس  أي ،أنالمنتوجات و الخدمات

 14المادة  أكدتھوھو ما  یستبعدھا، أوالقانونیة  تدخلیبطل كل شرط یحد من التزامات الم

مقدم من  أخركل ضمان " :عند قولھا 09/03حمایة المستھلك وقمع الغش رقم  نقانومن 
من  11وكذا المادة  ،..." مجانا لا یلغي الاستفادة من الضمان القانوني  أوالمتدخل بمقابل 

یمنح للمستھلك ضمان اتفاقي  أنللمحترف  أجازتالتي  90/266وم التنفیذي رقم المرس

بذلك فان المشرع الجزائري قد وسع  ،لكن بشرط ن یكون مجانا ،انفع من الضمان القانوني
  .التعاقدي لفائدة المستھلك أو الاتفاقيللضمان  إجازتھمن مسالة حمایة المستھلك بنصھ و 

من القانون   384 من خلال المادة الجزائري المشرع أجاز فقد خلاف ذلك علىو

 )ضمان العیوب الخفیة(الصلاحیة  ضماناقدین الاتفاق على تعدیل أحكام المدني للمتع
بذلك یعتبر مثلا ضمان  ،لأنھا لیست من النظام العام ،بالإلغاء أوالنقصان  أوبالزیادة 

 إلاائع و المشتري لا ینتج أثارا قانونیة صلاحیة المبیع لمدة محددة ضمان اتفاقي بین الب

  .بوجود اتفاق صریح بشأنھ
  :والخدمة ما بعد البیع تنفیذ المتدخل لالتزامھ بالضمان: رابعا

یتوجب على  ،التزامھ بضمان العیب الموجود في المنتوجحتى ینفذ المتدخل    

بمجرد ظھور عیب في المنتوج محل الاستھلاك طبقا لنص المادة   هإخطارالمستھلك بدایة 
الغایة من  إنلذا ف، المنتجاتالخاص بضمان  90/266من المرسوم التنفیذي رقم 18

قبول ضمني للمبیع بما فیھ من عیوب و على ھذا  بأنھتفادي سكوت المستھلك لھو  الإخطار

لذا فقد یكون شفویا و قد  خطارللإالمشرع الجزائري لم یفرض شكلا معینا  أننجد  ،الأساس
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، وعموما فان أمام المتدخل یستفاد منھا علم المتدخل ىأخروسیلة  ةبأی أویكون كتابیا 

  طریقین لتنفیذ التزامھ

من  13 طبقا لنص المادة : لتنفیذ المتدخل لالتزامھ بالضمان الوديالطریق /  01
ان في حالة ظھور عیب في المنتوج  یتم تنفیذ الضم ،قانون حماة المستھلك و قمع الغش

  :ھي  أوجھ أربعةعلى نحو ، خلال فترة الضمان المحددة

المنتوج و تحمل كافة مصاریف  إصلاحیقع على عاتق المتدخل  :المنتوج إصلاح/ ا
طبیعتھ و ھذا ما  إلىالخ ، حتى صیرورة المنتوج ...من ید عاملة و قطع غیار  الإصلاح

یجب على المحترف في :"بقولھا  90/266من المرسوم التنفیذي رقم 60نصت علیھ المادة 

  ...."بسبب العیب  الأملاك أویصلح الضرر الذي یصیب الأشخاص  أنجمیع حالات 
العیب  إصلاحتعذر معھ  إذااستبدال المنتوج حالة  أمامنكون :  استبدال المنتوج/ ب

من المرسوم  07الخلل الكبیر من طرف المتدخل و ھو ما نصت علیھ المادة  أوالجسیم 

بلغ عیبھ  إذایقوم باستبدال المنتوج  أنیجب على المحترف :"بقولھا  90/266التنفیذي رقم 
  ". إصلاحھكلیا على الرغم من  أویرة تجعلھ غیر قابل للاستعمال جزئیا كبدرجة 

مكن المشرع من خلال  ،استبدالھ أوالمنتوج  إصلاحعند استحالة :رد ثمن المنتوج/ ج

المتعلق بتحدید الشروط و كیفیات وضع  13/327ن المرسوم التنفیذي رقم  12نص المادة 
تھلك المس ،)2013 لسنة 49د الجریدة الرسمیة عد(حیز التنفیذ ضمان السلع و الخدمات 

في حین ) ئیاجز أوكاملا (ھذا المرسوم لم یحدد كیفیات رد الثمن  أنغیر ،بمطالبة رد الثمن 

  :شروط رد الثمن و ھي  09قد حدد في مادتھ  ،90/266المرسوم التنفیذي رقم  أننجد 
كان المنتوج غیر قابل للاستعمال جزئیا و یفضل  إذایرد جزء من الثمن  ان - 1

  .المستھلك الاحتفاظ بالمنتوج

المستھلك كاملا  إلىفان الثمن یرد ، كان المنتوج غیر قابل للاستعمال كلیة إذا - 2
  .المتدخل إلىمقابل رد المنتوج المعیب 

الضمان في مجال الخدمات یكون بتعدیل  إن: تعدیل الخدمة و الخدمة ما بعد البیع /د

حیث یستفید المستھلك من  المتدخل بالتزاماتھ، إخلال ةبتغیر شروطھا في حال أيالخدمة 
من القانون رقم  13 وھذا ما قصدتھ المادة تغییر في الخدمة لصالحھ و على نفقة المتدخل،

انون حمایة المستھلك و بعد  البیع فھي المستجدات التي جاء بھا ق أما خدمة ما، 09/03

 89/02سدا للفراغ التشریعي الذي مس القانون السابق  ، وذلك09/03قمع الغش رقم 
تولت  ھو ماوتتوقف حمایة المشرع للمستھلك بمجرد انتھاء مدة الضمان  لا أنومفادھا 

المسالة للتنظیم بموجب المادة  أحالتالتي و 09/03من القانون رقم  16النص علیھ المادة 

المحدد لكیفیات تنظیم المرسوم  10/05/1994من القرار الوزاري المؤرخ في  07
 أن إلىنشیر  الإطاروفي ھذا  ،و الخدمات المنتجاتالمتعلق بضمان  90/266التنفیذي رقم 

كل عمل مقدم غیر تسلیم  :"ھي  09/03من القانون رقم  16فقرة  03الخدمة طبقا للمادة 

بھذا فان المقصود  ،"مدعما للخدمة المقدمة  أوكان ھذا التسلیم تابع  السلعة ،حتى ولو
مجموعة من  ھي  أعلاهمن القرار الوزاري المذكور  07بالخدمة لما بعد البیع حسب المادة 
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الخاضعة للضمان  المنتجاتلتزم بھا المھنیون المتدخلون في عملیة وضع ی " : الأداءات

وسائل  على لأخصبادمة ما بعد البیع المناسبة ترتكز و تنظیم خ بإقامةرھن الاستھلاك 

 للمنتجاتمادیة مواتیة وعلى تدخل عمال تقنیین مؤھلین و على توفیر قطع غیار موجھة 
تقدیم  بإلزامیةلكن ما یلاحظ على تطبیق ھذه المادة ھو جھل اغلب المستھلكین ، " المعنیة 

في  لین یربطون ھذه الخدمة التي تشملحیث نجد جمھور المتدخ ،ھذه الخدمة بقوة القانون

المبیع  بالشيءعقد البیع المتعلقة  إبرامالخدمة الممنوحة ،بعد  شكالأمفھومھا الموسع كل 
الكھربائیة المھمة وفیما دونھا یجعل منھا المتدخلون وسیلة  الأجھزةبعض  أوبالسیارات 

خدمة ما بعد البیع "عبارة  و جذب المستھلكین لاقتنائھم و ذلك وضع منتجاتھمللدعایة عن 

  ".متوفرة
بعد استنفاذ المستھلك للطرق  :الطریق القضائي لتنفیذ المتدخل التزامھ بالضمان/ 02

 الأخیرھذا  إخلالوعند  بتنفیذ التزامھ بالضمان ،) المنتج(و المطالبة بتدخل المھني  الودیة

القضاء لرفع دعواه للحصول على حقھ في  إلىبالتزامھ جاز القانون للمستھلك بالرجوع 
المشتري  تمكنانمن القانون المدني اللتان  381و  380طبقا لنص المادة  ضمان المنتوج ،

المقبول  الأجلبالعیب في  الإخباریكون  نواو  اكتشافھالبائع بالعیب فور  بإخطاربالمبادرة 

القانون المدني  أن إلى الإشارةمع  ،) ق م 381(م ئوفي الوقت الملا) ق م  380المادة (
 07:بـ الإخطار، مھلة  446قد حدد في مادتھ  اللبناني ، على عكس القانون الجزائري ،

الذي  عذارالإ أمروبخصوص القواعد الخاصة بحمایة المستھلك فان م، التي تلي الاستلا أیام

 الإشعاریع على یوما یسري ابتداء من التوق 30یكون في اجل  یوجھھ المستھلك للمتدخل،
الشروط العامة  إلى إضافةأمام القضاء  ىلقبول الدعوبالاستلام  الذي یعد كشرط شكلي 

  .في الصفة و المصلحة  أساسالقبول دعوى الضمان و المتمثلة 

من المرسوم التنفیذي رقم  02فقرة  18م رفع الدعوى طبقا لنص المادة یت  
 أن إلى الإشارة، مع  ذارالإعمن یوم توجیھ  الملغى خلال اجل سنة تسري ابتداء 90/266

، لم ینص على اجل رفع دعوى الضمان و بالتالي كان 13/266المرسوم التنفیذي رقم 

القواعد العامة المؤطرة لضمان العیوب الخفیة و المقدرة بسنة من یوم  إلىلزاما الرجوع 
  .ق م 383تسلیم المبیع ، طبقا لنص المادة 

 

  :والعقوبات المقررة لھا الضمان إلزامیةمخالفة  /خامسا
لا یمكن للأطراف  التزام قانوني ھو المنتوجات ضمانالالتزام ب أن بعد أن عرفنا

كما عرفنا انھ التزام وقتي أي انھ لا یمتد لفترة  ،الاتفاق على إسقاط الضمان أو التخفیف منھ

طبقا  ةبالتجربانھ لا یسقط  أیضامن خصائصھ وطویلة بل یبقى ساریا طیلة فترة الضمان، 
یمكن للمستھلك أن یطالب '' :التي تنص على 13/327من المرسوم التنفیذي رقم  11للمادة

بتجریب المنتوج المقتني طبقا للتشریع والأعراف المعمول بھا دون إعفاء المتدخل من 

  .'' إلزامیة الضمان
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بتحقیق نتیجة، عندئذ لا یمكن م بناء على ذلك الالتزام بالضمان القانوني ھو التزا

للمتدخل التحلل من المسؤولیة بأنھ بذل العنایة في تسلیم للمستھلك منتوجا سلیما، بل یلتزم 

صلاح الخلل بالضمان في حالة ظھور الخلل في المنتوج حلال مدة الضمان والقیام بالتالي إ
للرغبات اسا في الاستجابة والمتمثلة أس وظیفتھ المألوفة لأداءالمنتوج وإعادتھ  أصابالذي 

  .النتائج المرجوة منھ وكذا المشروعة للاستھلاك فیما یتعلق بطبیعتھ و صنفھ و منشئھ 

من  16و  13ة الضمان المنصوص علیھا في الماد لأحكاموفي حالة مخالفة المتدخل 
المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش، فإننا نكون بصدد جریمتي  09/03القانون رقم 

مخالفة إلزامیة الضمان وعدم تنفیذ خدمات ما بعد البیع، حیث رتب المشرع على المخالفة 

المعدل  09/03من القانون رقم  75الأولى عقوبة الغرامة المنصوص علیھا في المادة 
، أما )د ج  500.000(إلى خمسمائة ألف ) د ج  100.000(من مائة ألف : والمقدرة بـ

فالجزاء المقدر لھا ھو الغرامة من خمسین ألف  )مخالفة تنفیذ الخدمة( المخالف الثانیة 

، في حین تتمثل مخالفة الزامیة تجربة )د ج 1000.000(إلى ملیون ) د ج 50.000(
ئة إلف إلى ما) د ج 50.000(المنتوج جریمة معاقب علیھا بغرامة من خمسین ألف 

  ) د ج  100.000(

  
  المستھلك إعلامیة زامقاعدة إل :لثانیةالمحاضرة ا

و الاستعمال الواسع لشبكة  الحاصل الیوم نتیجة للتطور العلمي و التكنولوجي       
الانترنیت في مختلف المجالات التجاریة، زاد المعروض من السلع و الخدمات على مختلف 

  الألوا
ن و الأشكال، مما أدى بالمستھلك إلى فقدان التركیز للتعرف على أصلح ما یحتاج إلیھ من 
ھذا الكم الھائل من السلع، و ما زاد الأمر صعوبة ھو اتسام الكثیر من المنتجات بالتعقید 
الفني في استخدامھا، و بالتالي صار استھلاكھا محاطا بمخاطر كبیرة تھدد مستھلكیھا 

افتقاد المستھلك للخبرة و المعرفة  إلىبالغة بأرواحھم و بأموالھم، إضافة  بإلحاق أضرار
فكان لا بد من تزویده بالمعلومات اللازمة و الكافیة  الجودة من السلع، الكافیتین لمعرفة

و من ھنا جاءت  ،للاختیار بین السلع المعروضة و من ثم حمایة رضاه في ھذا المجال
   .الوقوع في الخطأ عند إبرام العقدصیره على وجھ یمنعھ من ضرورة إعلام المستھلك و تب

     
  .مفھوم الالتزام بالإعلام: أولا       

           
ن على مبدأ حسن النیة الذي یقضي بأن یكون المتعاقدالالالتزام بالإعلام تطبیق  یعد    

محل العقد، إذ ینشأ بھدف تنویر إرادة المستھلك انطلاقا  قدر متكافئ من المعلومات عن
 نتعرض إلى تفصیلا في ذلك سوفمن المرحلة التي تسبق التعاقد و حتى أثناء تنفیذه 

 :النقاط الآتیة
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  :تعریف الالتزام بالإعلام/ 01
بھ یقصد  بالإعلام لغة تحصیل حقیقة الشيء و معرفتھ و التیقن منھ، و معنى الالتزام      

للمستھلك ) ، المؤسسةالمتدخل، المھني، العون الاقتصادي، البائع( أن یبوح فیھ المحترف 
بكل ما یجعلھ على بینة بخصوص المنتوج، بما في ذلك عیوب و سلبیات السلعة أو الخدمة 

علم بكافة تفصیلات العقد  ىعلوالمعروضة للتداول في الأسواق، و ذلك لإیجاد رضاء سلیم 
  .مھالمزمع إبرا

بصورة من ) المستھلك( و بھذا فإن الالتزام بالإعلام، ھو تنبیھ و إعلام طالب التعاقد   
شأنھا إلقاء الضوء على واقعة ما أو عنصر ما من بین عناصر التعاقد المزمع إقامتھ، حتى 

ا لحاجاتھ و ھدفھ من إبرام یكون المستھلك على بینة من أمره ، و اتخاذ القرار المناسب طبق
  .عقدال

  :الالتزام بالإعلام نوعانبناء على ذلك فان 
ینشأ في المرحلة السابقة على إبرام العقد ویتمثل : علامالالتزام ما قبل التعاقدي بالإ -       

بأنھ التزام یغطي المرحلة  الذي یعرفھ بعض الفقھ الإشھار التجاريفي غالب الأحیان في 
السابقة على التعاقد في جمیع عقود الاستھلاك ویتعلق بالإدلاء بكافة المعلومات والبیانات 

الضرر الناتج عن الإخلال بھ،  فان اللازمة لإیجاد رضا حر وسلیم لدى المستھلك، و بالتالي
  .یترتب علیھ تطبیق قواعد المسؤولیة التقصیریة

ویتعلق بمرحلة تنفیذ العقد، إذ  بالوسمھو الذي یعبر عنھ : التعاقدي بالإعلامالالتزام  -       
بمجرد حصول المستھلك على السلع یحق لھ أن یعلم بمكوناتھا وكیفیة استعمالھا لتجنب 

  .مخاطرھا 
بعمومیة مبدأ  المشرع الجزائري لقد اعترف: التعریف القانوني للالتزام بالإعلام -ب   

بعقود  و لعموممبدأ عاما مرتبطا بنظریة العقد على وجھ احیث أصبح  لام، الالتزام بالإع
، المعدل و المتمم 09/03من القانون  17تنص المادة الاستھلاك على وجھ الخصوص، إذ 

یجب على كل متدخل أن یعلم المستھلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي :" على 
، أما المادة "العلامات أو بأیة وسیلة أخرى مناسبة یضعھ للاستھلاك بواسطة الوسم و وضع

، المشار إلیھ أعلاه، فقد تطرقت إلى تعریف 13/378من المرسوم التنفیذي رقم  03
كل معلومة متعلقة : إعلام حول المنتجات ھو:" ، عند قولھا"الإعلام حول المنتجات"

بھ أو بواسطة أي وسیلة  بالمنتوج موجھة للمستھلك على بطاقة أو أیة وثیقة أخرى مرفقة
، و ھو ما "أخرى بما في ذلك الطرق التكنولوجیة الحدیثة أو من خلال الاتصال الشفھي

یتم إعلام المستھلك عن طریق الوسم : " من ذات المرسوم التنفیذي بقولھا 04تؤكده المادة 
ھلاك و أو وضع العلامة أو الإعلان أو بأي وسیلة أخرى مناسبة عند وضع المنتوج للاست

  " .یجب أن یقدم الخصائص الأساسیة للمنتوج، طبقا لأحكام ھذا المرسوم
باستقراء النصوص المذكورة أعلاه، نجد أن المشرع الجزائري قد ألزم المحترف أن     

، الموضوع للتداول في )سلعة أو خدمة( یقدم للمستھلك كل المعلومات المرتبطة بالمنتوج 
حیث لم یشترط طریقة إعلامیة معینة، و إنما ترك ذلك لإرادة الأسواق بغرض الاستھلاك ، 

 بالطرق الحدیثةو كذا  بالكتابة: المحترف حسب ما یراه مناسبا من بین الوسائل التقلیدیة
، إلى ذلك ذكر العلاماتو  كالوسم وسائل الاتصال الحدیثةالتي أفرزتھا التكنولوجیا و 
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عادة في عقد البیع بین المتعاقدین حاضرین في التي تتم  الإعلام الشفھيالمشرع طریقة 
  .مجلس واحد

یختلط مفھوم الالتزام : تمییز الالتزام بالإعلام عن بعض المصطلحات المتشابھة لھ/ 02
  :بالإعلام عن مفھوم الكثیر من المصطلحات أھمھا

فإن  المتعلق بالإعلام، 12/05من القانون العضوي رقم  03طبقا لنص المادة : الإعلان-أ  
كل نشر أو بث لوقائع أحداث أو وسائل أو آراء أو أفكار أو معارف، :"....ھذا الأخیر ھو
أو إلكترونیة، و تكون موجھة ) تلفزیون(مكتوبة أو مسموعة أو مرئیة  ،عبر أیة وسیلة

  ".للجمھور أو فئة معینة
أما في مجال حمایة المستھلك، فیقصد بھ كل ما یستخدمھ المتدخل لتحفیز المستھلك على 
الإقبال على سلعتھ سواء تم ذلك بالوسائل المرئیة أو المسموعة أو المقروءة، و ھو ما 

، أما الدعایة التجاریة فھي صورة للإعلان التجاري الذي "الإعلان الاستھلاكي:" یسمى بـ
قویة الطلب تإلى أقصى الحدود في ترویج و تسویق السلع و الخدمات ویصل فیھ المعلن 

 :كثیرة منھا و الأدوات الإعلانیة في ھذا الخصوص ،علیھا بمختلف وسائل الإشھار
الصحفیة و السمعیة و البصریة و الثابتة و المتنقلة، بقصد تحقیق الربح المادي، أما الإعلام 

ت أو خدمات معینة، و من ناحیة المضمون نجد أن فلا یھدف في الأصل إلى ترویج منتجا
الإعلان ھو إعلام ذو أغراض و أھداف و میول على خلاف الإعلام الذي یتعین بسبب 

   الأصل أن یكون موضوعیا ومحایدا
یعرف على انھ عملیة اتصال غیر شخصي لحساب المؤسسة المشھرة التي  :الإشھار -ب

لبثھ، و یكون الإشھار منصب على سلع و خدمات تسدد ثمنھ لصالح الوسائل المستعملة 
غالبا ما تكون تجاریة أو سیاسیة ،  بھذا فإن ھدف الإشھار ھو جلب المستھلك بواسطة 
مجموع البیانات أو الاقتراحات أو الدعایات أو العروض أو المنشورات المعدة لترویج 

الالتزام بالإعلام ھو سلعة أو خدمة معینة، و عبر وسائل بصریة أو سمعیة بصریة، أما 
وسیلة لمقاومة مخاطر الإشھار و الدعایة و ذلك من خلال تقدیم معلومات موضوعیة على 

  .السلع و الخدمات
لتزام قابل حق المستھلك في الإعلام، ای: تحدید مضمون و شروط الالتزام بالإعلام/ 03

ائب بشأن المنتوج المتدخل بالإدلاء بالمعلومات اللازمة لاتخاذ المستھلك قراره الص
المعروض و بالرجوع إلى النصوص القانونیة، نجد أن المشرع الجزائري، قد تعرض 
للالتزام بالإعلام في كل من التقنین المدني بوصفھ الشریعة العامة لأغلب التصرفات 

.القانونیة، كما تعرض لھ في الأحكام الخاصة بحمایة المستھلك  
نجد الأساس القانون لالتزام البائع  :ظل القانون المدني مضمون الالتزام بالإعلام في -أ  

م، ضمن أحكام عقد البیع،  مضمون ھذا . ق 352بإعلام المشتري بالبیع في نص المادة 
الالتزام یتمثل في تكوین معرفة كافیة لدى المشتري حول المبیع، و الأصل في العلم بھذا 

، أضافت أسلوبین آخرین لتحقیق العلم م.ق 352الأخیر أن یكون برؤیتھ، غیر أن المادة
  : بالمبیع ھما

  .أن یشمل عقد البیع على بیان المبیع و أوصافھ الأساسیة بیانا یمكن من التعرف علیھ - 1
إقرار المشتري في عقد البیع بأنھ عالما بالمبیع عن طریق ذكر المشتري في عقد  - 2

.البیع أنھ یعرف المبیع أو سبقت لھ رؤیتھ، و بالتالي یكون إقراره ھذا حجة علیھ   
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مقررة لمصلحة أي  352ھا المادة تفي الأخیر یجب التذكیر أن القاعدة التي تضمن    
ریا عادیا، و علیھ یجب على البائع تصریح بحقیقة الشيء مشتري سواء كان محترفا أو مشت

  .المبیع، و یصفھ وصفا منافیا لأي لبس أو جھالة
طبقا : 09/03انون حمایة المستھلك رقم ق مضمون الالتزام بالإعلام في ظل -ب   

المعدل و المتمم، فإن مضمون الالتزام بالإعلام  09/03من القانون رقم  07لنص المادة 
المجال، یتمثل في المعطیات المقدمة للمستھلك و التي تسھل لھ إمكانیة اختیار  في ھذا

یعفي المتدخل من تقدیم النصیحة بتھ و إمكانیاتھ، غیر أن ذلك لا المنتوج حسب رغ
  . للمستھلك و كذا الالتزام بتحذیره،خاصة عندما یتعلق الأمر بالجانب الصحي

ام المتدخل بإحاطة المستھلك بالمعلومات بأنھ التز الالتزام بالنصیحةو یعرف  -
الخاصة بكیفیة الاستعمال وھو بذلك أكثر شدة من الالتزام بالإعلام البسیط، ھذا و نجد 

  .كثیرا ما تنصب النصیحة على منتجات معقدة مثل الإعلام الآلي و أدوات الكھرومنزلیة
ھ وسیلة للفت انتباه الذي یعرف بأن الالتزام بالتحذیركما یقع على عاتق المتدخل  -

المستعمل إلى الخطورة التي یمكن أن تنجم عن استعمال الشيء، وھو بذلك التزام أكثر 
من الالتزام بالنصیحة، لأنھ یتعلق عادة بالأخطار المرتبطة بالاستخدام أو حتى  ةدرج

بمجرد حیازة المنتوج كالمواد الكیماویة والسامة وأدوات التنظیف  والأجھزة الكھربائیة 
من المرسوم  41وكذا الأدویة، و علیھ یشرط أن یكون الالتزام بالإعلام طبقا لنص المادة 

  .السالف ذكره 13/378التنفیذي رقم 
  .و ذلك بشملھ كل جوانب المنتوج الإعلام كاملا و كافیاأن یكون  -
  .أي خالیا من الكذب و التضلیل یقاالإعلام صادقا و دقأن یكون  -
البسیطة إلى  ھحیث نجد مدلولھ في مصطلحا ت ظاھرا و سھل القراءةأن یكون  -

  . من أول وھلة كدرجة أن یتفطن إلیھ المستھل
لأنھ  الإعلام مكتوبا باللغة العربیة أساسا وبلغة أخرى على سبیل الإضافةیكون أن  -

من الضروري أن تكون المنتجات المعدة للتصدیر إلى بلد أجنبي باللغة العربیة و الأجنبیة 
  .وكذا بالنسبة للمنتجات المستوردة

وبة أي غیر بحیث یتعذر معھ محو البیانات المكت أن یكون الإعلام لصیقا بالمنتوج -
السابق  13/378من المرسوم التنفیذي رقم  11قابلة للإزالة  وھو ما أشارت إلیھ المادة

عندما توضع بیانات المواد الغذائیة على بطاقة ، یجب أن تثبت ھذه :  " الذكر بقولھا
بمنتوج غذائي ذو ، ھذا عندما یتعلق الأمر ... "الأخیرة بطریقة لا یمكن إزالتھا من التغلیف

فیجب كتابة  أو جھاز المنتوج معبأ في عبوة أو زجاجة أو آلة، أما إذا كان  قوام صلب
وھو ما ذكره المشرع  الاستعمال  دلیل إرفاقأو  الغلافأو على  العبوة ذاتھاالبیانات على 

یجب : " عند قولھ  13/378من المرسوم التنفیذي رقم  48بموجب الفقرة الثانیة من المادة 
  "أن تبین ھذه المعلومات في دلیل استعمال وكذا على التغلیف أو على المنتوج نفسھ 

  .تحدید الطبیعة القانونیة للالتزام بالإعلام: ثانیا
ة القانونیة للالتزام بالإعلام یقودنا إلى الإجابة عن السؤال البحث في تحدید الطبیع إن   

ھل المدین بالالتزام بالإعلام مطالب ببذل جھد معین و لا یسأل عن النتیجة : الآتي
و بالتالي قیام مسؤولیتھ بمجرد تحقیق الضرر  المنتظرة؟ أم ھو ملتزم بتحقیق نتیجة؟
  .للمستھلك دون الحاجة لإثبات خطأ المنتج
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یرى غالبیة الفقھ أن التزام المتدخل بإعلام  :التزام ببذل عنایة ،الالتزام بالإعلام /01
المستھلك بطریقة استعمال المنتوج و الأخطار المحتمل حدوثھا نتیجة ھذا الاستعمال ھو 
التزام بوسیلة أو ببذل عنایة، و ذلك بتزوید المستھلك بالمعلومات اللازمة التي من شأنھا أن 

لي لیس بوسعھ إجبار الدائن بھذا الالتزام على تجعل الالتزام ناجحا و مفیدا للدائن بھ، و بالتا
إتباع ما یقدمھ إلیھ من نصائح و توجیھات، و بالتالي فإن للمستھلك دورا إیجابیا في تحقیق 
النتیجة المرجوة أو منعھا، و من ثم لا تقوم مسؤولیة المتدخل أو المنتج إلا بإثبات خطئھ 

  .حدوث الضررالمتمثل في عدم الالتزام بالإعلام إضافة إلى 
التزام بتحقیق  إن اعتبار الالتزام بالإعلام ھو: الالتزام بالإعلام، التزام بتحقیق نتیجة/ 02

عبء الإثبات على المستھلك في طلب التعویض بمجرد إثبات تخلف  وقوع نتیجة یؤدي إلى
عل منھ النتیجة المطلوبة، و من مبررات ھذا الاتجاه، ھو أن اعتبار الالتزام ببذل عنایة یج

عدیم الجدوى و لا یحقق الغرض من وجوده و ھو حمایة المستھلك أمام مشقة و صعوبة 
 .الإثبات و ھو المطلوب بالحمایة لمركزه الضعیف في العقد الاستھلاكي

بناء على ما یعتري الاتجاه القائل بأن : الطبیعة القانونیة الخاصة للالتزام بالإعلام/ 03
ا بوسیلة من عدم ملائمة و قصوره في مجال حمایة المستھلك و الالتزام بالإعلام التزام

بالإضافة إلى عدم منطقیة و واقعیة اعتباره التزاما بتحقیق نتیجة، رأى البعض أن طبیعة 
ھذا الالتزام إنما تحدد بالتوفیق بین مصالح المتعاقدین و مقتضیات العدالة، و ذلك باعتبار 

 (obligation de résultat atténue)ةلتزام بتحقیق نتیجة مخففأن الالتزام بالإعلام من قبیل الا
ر بإثبات خطأ المدین بالالتزام، الالتزام بوسیلة، أن یكلف المتضر بمعنى أنھ إذا كان منطق

ذلك العبء،  في حین إذا تحمل فالمستھلك المتضرر جراء الإخلال بالالتزام بالإعلام لن ی
انعقاد مسؤولیة المدین بھ بمجرد عدم تحقیق النتیجة، بحیث كان الالتزام بتحقیق نتیجة مفاده 

لا یستطیع دفع مسؤولیتھ إلا بإثبات السبب الأجنبي بإقامة الدلیل على قیامھ بتزوید المستھلك 
  .توجھ بصورة كاملةنبالبیانات و التحذیرات المتعلقة بم

  .طرق تنفیذ الالتزام بالإعلام/:ثالثا
  :فیما یلي تتمثل أوجھ إعلام المستھلك كالتزام على عاتق المتدخل    
  :الوسم و التغلیف/ 01
یعتبر الوسم أھم وسیلة إعلام المستھلك عن المنتوج المراد اقتناءه، و ھو یتمثل  :الوسم/ أ   

في تلك البیانات الموضوعة على الأغلفة أو العبوات و التي تعتبر ضروریة لإعلام 
ك، و بالتالي یجب أن تكون بطریقة لا توحي بأي اضطرابات في ذھن المستھلك، و المستھل

  .أن لا تحمل إشارات أو عبارات تؤدي إلى الظن أو الشك فیھا
تبصیر المستھلك، كما یضمن  ووسیلة لتنویر  لأھمیة الوسم بوصفھ: تعریف الوسم - 1.أ 

لتحقیق المنافسة الحرة بین مختلف الأعوان  شرط أساسي شفافیة السوق الذي یعد
من المرسوم التنفیذي رقم  05وضع لھ المشرع تعریف بموجب المادة الاقتصادیین، 

جمیع العلامات و البیانات و عناوین : " المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش بأنھ90/30
ج ما و التي توجد في المصنع أو التجارة أو الصور و الشواھد أو الرموز التي تتعلق بمنتو

تغلیف أو وثیقة أو كتابة أو وسمة أو خاتم أو طوق یرافق منتوجا ما أو خدمة أو یرتبط 
المتعلق  05/484من المرسوم التنفیذي رقم  02، إلى جانب ذلك فقد عرفتھ المادة ."بھما
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كل نص مكتوب أو مطبوع أو كل عرض بیاني یظھر على :" بوسم السلع الغذائیة، بأنھ
  ".بطاقة الذي یرفق بالمنتوج أو یوضع قرب ھذا الأخیر لأجل ترقیة البیعال
عرف  :09/03تعریف الوسم من خلال قانون حمایة المستھلك و قمع الغش رقم  -2.أ 

كل البیانات أو الكتابات أو : الوسم: " من ھذا القانون بقولھ 03في المادة " الوسم"المشرع 
الإشارات أو العلامات أو الممیزات أو الصور أو التماثیل أو الرموز المرتبطة بسلعة،  
یظھر على كل غلاف أو وثیقة أو لافتة أو وسمة أو ملصقة أو بطاقة أو ختم أو معلقة 

و دالة على طبیعة منتوج مھما كان شكلھا أو سندھا بغض النظر عن طریق مرفقة أ
،  ما یلاحظ على ھذا النص ھو أن المشرع في تعریفھ للوسم، قد أدرج العلامة "وضعھا

المؤرخ في  03/06الأمر رقم(التجاریة، بالرغم من أنھا تخضع لنظام قانوني خاص بھا 
، و لعل الحكمة من ذلك )2003لسنة  44یتعلق بالعلامات ج ج ر عدد  19/06/2003

ھو أن العلامة التجاریة غالبا ما تؤدي إلى تمییز المنتوجات الصناعیة أو الزراعیة عن 
للسلع  ةمالداعغیرھا خاصة تلك المستوردة، كما تستعمل العلامة أیضا في تسھیل العملیة 

  .لمنع تضلیل جمھور المستھلكین نظرا لقوة تدفق السلع في الأسواق
من قانون حمایة المستھلك أن لغة الوسم ھي اللغة  18تشیر المادة : لغة الوسم - 3.أ  

العربیة أساسا، حتى تتاح لكل مستھلك التعرف على المعلومات الأساسیة و الجوھریة 
إلى جانب فإن القانون المتعلق بتعمیم استعمال اللغة للمنتوج المراد اقتناءه دون عناء، 

، 96/30المعدل و المتمم بالأمر رقم   16/01/1991المؤرخ في  91/05العربیة رقم 
المتضمن تعمیم استعمال اللغة العربیة، نص على ضرورة أن  21/12/1996المؤرخ في 

ت و الأكیاس و اللعب التي تطبع باللغة العربیة، و بعدة لغات أجنبیة الوثائق و المطبوعا
تتضمن البیانات و طرق الاستخدام و عناصر التركیب و كیفیات  الاستعمال التي تتعلق 

  : على وجھ الخصوص
 .المنتجات الصیدلانیة و المنتجات الكیمیائیة -
المنتجات الخطیرة و أجھزة الإطفاء و الإنقاذ و مكافحة الحرائق على أن تكون  -

 .ة بارزة في جمیع الحالاتالعربی باللغة الكتابة
الوسم  و حتى یؤدي الوسم دورة الإعلامي، حرص المشرع على ضرورة أن تكون لغة

  .تعذر محوھامكتوبة و البیانات مرئیة،حتى تسھل قراءتھا و ی
حیث وظیفة وقائیة إجراء ضروري یحمي المنتوج باعتباره  التغلیف یعتبر: التغلیف/ ب

یقي السلعة من التسرب أو التلف أو التلوث، كما یسھل حملھا من مكان إلى آخر بالإضافة 
عن طریق  وظیفة إعلانیةإلى إمكانیة تخزینھا في الظروف الملائمة، وللتغلیف أیضا 

نص المادة تمییز السلعة عن السلع الأخرى المطروحة  في السوق، وھو ما یستشف من 
كل تعلیب مكون من مواد أیا كانت :" مایة المستھلك عند قولھامن قانون ح 03فقرة 03

طبیعتھا موجھة لتوظیب و حفظ و حمایة و عرض كل منتوج و السماح بشحنتھ و تفریغھ 
   ".قلھ و ضمان إعلام المستھلك بذلكو تخزینھ و ن

 تجب الإشارة إلى أن التغلیف یختلف من منتوج إلى آخر و ذلك وفي ھذا الصدد         
تغلیف المنتوج الغذائي یختلف عن تغلیف المنتوج غیر .( تبعا لطبیعة المنتوج و تركیبتھ

  ).الغذائي مثل المواد الخطرة
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یجد ھذا الالتزام أساسھ في المواد : التزام البائع بإعلام الأسعار و التعریفات/ 02
بائع إعلام یتولى ال:" منھ على 04حیث تنص المادة  04/02، من القانون رقم 06،05،04

  ".الزبائن بأسعار و تعریفات السلع و الخدمات و بشروط البیع
یجب أن یكون إعلام المستھلك بأسعار و تعریفات السلع و : " فتشیر إلى انھ 05أما المادة   

الخدمات عن طریق وضع علامات أو وسم أو معلقات أو بأي وسیلة أخرى مناسبة، یجب 
المعروضة للبیع سواء كانت بالوحدة أو بالوزن أو بالكیل أن تعد أو توزن أو تكال السلع 

أمام المشتري و عندما تكون ھذه السلع مغلفة و معدودة أو موزونة أو مكیلة، یجب وضع 
علامات على الغلاف  تسمح بمعرفة الوزن أو الكمیة أو عدد الأشیاء المقابلة للسعر 

یجب أن توافق الأسعار و :" ى انھ من ذات القانون عل 06، في حین نصت المادة "المعلن
التعریفات المعلنة المبلغ الإجمالي الذي یدفعھ الزبون مقابل اقتناء سلعة أو الحصول على 

، فالسعر و التعریفة ھما المقابل النقدي الذي یدفعھ المستھلك للعون الاقتصادي نظیر "خدمة
  .ما یقتنیھ من سلع أو خدمات في عقد الاستھلاك

كیفیة التزام البائع بإعلام أسعار و تعریفات السلع و الخدمات فینبغي التعرض و ولمعرفة    
  .لو بإیجاز إلى نظام الأسعار في الجزائر

 
المتعلق  03/03لقد تبنى المشرع من خلال الأمر رقم : نظام الأسعار في الجزائر/ أ

قنین أسعار بعض بالمنافسة مبدأ حریة الأسعار كأصل عام، غیر أنھ منح لدولة إمكانیة ت
  السلع و الخدمات أو الحد من ارتفاع أسعارھا كاستثناء

یقوم اقتصاد السوق على مبدأ تحریر الأسعار، و ھو ما  ":حریة الأسعار"المبدأ العام  - 1  
المتعلق بالمنافسة، ثم تكرس ھذا المبدأ  بموجب الأمر  95/06تبنتھ الجزائر منذ الأمر رقم 

تحدد بصفة حرة أسعار السلع و :" فقرة أولى منھ على  04لمادة والذي تنص ا 03/03رقم 
، و معنى ھذا أن للعون الاقتصادي الحریة في تحدید " الخدمات اعتمادا على قواعد المنافسة

  :أسعار السلع و الخدمات، لكن لیس على طلاقة و إنما على ضوء جملة من العناصر ھي
 .العرض و الطلبقیمة الشيء التي تحدد على ضوء قانون  -
 .ھامش الربح الذي یعود على العون الاقتصادي -
المصاریف المختلفة مثل الرسوم و الضرائب و نفقات التعبئة و التخزین، و ھي  -

 .تأخذ حكم الثمن و بالتالي تقع على عاتق المشتري، ما لم یوجد اتفاق مخالف
روف أو أوضاع قد تؤدي إن المشرع قد اھتم بمحاربة الممارسات التي من شأنھا إحداث ظ

) 03/03من الأمر رقم  12و  11،10،07،06انظر المواد( إلى تقیید و عرقلة المنافسة 
و من ثم التحكم في الأسعار على نحو یخالف السیر الطبیعي لقانون العرض و الطلب، 
بمعنى أن حریة الأسعار حتى في ظل اقتصاد السوق ھي حریة مراقبة و ھو حال الدولة 

 الیة الحدیثةاللیبر
من الأمر رقم  04من المادة  02تنص الفقرة  ":تقنین الأسعار" الاستثناء - 3

03/03 :  
غیر أنھ یمكن أن تقید الدولة المبدأ العام لحریة الأسعار وفق الشروط المحددة في " - 4

وفق " التسعیر" ، إذن منح المشرع للدولة إمكانیة تقیید حریة الأسعار"  05المادة 
  :ھي 03/03من الأمر رقم  05المادة ضوابط حددتھا 
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بعد أخد رأي  تقنین أسعار السلع و الخدمات ذات طابع إستراتیجي بموجب مرسوم *
  :مجلس المنافسة، ھذا و یتضح من المراسیم الصادرة بشأن التسعیر أنھ یتم 

إما بصفة مباشرة عن طریق تحدید سعر أو تعریفة السلعة أو الخدمة أو حدودھا  -
 .القصوى

إما بصفة غیر مباشرة عن طریق تحدید الحدود القصوى للربح و الذي على أساسھ و  -
یتم تحدید سعر المبیع و ذلك بناء على سعر التكلفة  أو سعر البیع بالجملة بالنسبة 

 .لسعر البیع بالتجزئة
 في حالة ارتفاعھا اتخاذ تدابیر استثنائیة للحد من ارتفاع الأسعار أو تحدید الأسعار* 

بسبب اضطراب خطیر للسوق أو كارثة أو صعوبات مزمنة في التموین داخل  رطالمف
قطاع نشاط معین أو في منطقة جغرافیة معینة أو في حالات الاحتكارات الطبیعیة، تتخذ 

أشھر بعد أخد رأي مجلس  06ھذه التدابیر الاستثنائیة بموجب مرسوم لمدة أقصاھا 
  ) ظروف عارضة( المنافسة 

بدایة یجب أن نشیر إلى أن المشرع في : لتزام بإعلام الأسعار و التعریفاتتنفیذ الا/ ب
والمتعلقة بالأسعار، لم یفرق بین السلع والخدمات   04/02من الأمر قم  06و 05المواد 

المسعرة أو غیر المسعرة، لذا فان العون الاقتصادي ملزم بإعلام الأسعار والتعریفات سواء 
القانون ، وعموما نجد تنفیذ الالتزام بإعلام الأسعار یقوم على  حددھا ھو أو حددت بمقتضى

  :ثلاث جوانب ھي 
من ذات القانون، بعض  05لقد أوردت المادة : طریقة الإعلام بالأسعار والتعریفات - 1

الطرق التي یتم بھا الإعلام بالأسعار و التعریفات، مثل أن یضع العون الاقتصادي علامات 
من  02تعریف الوسم أنظر المادة ( المعروضة أو عن طریق الوسم تدل على سعر السلعة

خصوصا بالنسبة للسلع المعلبة أو المغلفة أو عن طریق ) 90/39المرسوم التنفیذي رقم 
معلقات إذ تعلق الإعلام بسعر السلع المتماثلة في صنفھا و نوعھا و وزنھا حتى و لو 

محل، و في ھذا الصدد أوجب المشرع أن تعددت الأمكنة التي تعرض فیھ السلعة داخل ال
تعلق التعریفات التي تطبق على الخدمات التي یقدمھا أصحاب سیارات الأجرة الفردیة أو 

من المرسوم التنفیذي رقم  07انظر المادة ( الجماعیة بشكل واضح داخل السیارات 
في المتعلق بالتعریفات القصوى لنقل الركاب  17/12/2002المؤرخ  في  02/448

  ).85/2002سیارات الأجرة ،ج ج ر عدد 
و نظرا لاختلاف السلع و الخدمات من حیث طبیعتھا، فإن المشرع أعطى الحریة في       

اختیار الوسیلة الأنسب للإعلام في كل مرة، لكن بشرط أن تكون بصفة مرئیة  ومقروءة، و 
ع التي یختص بھا قاضي یبقى تقدیر مدى كفایة وسیلة الإعلام و وضوحھا من مسائل الواق

  .الموضوع
إن تحدید العون الاقتصادي لسعر البیع و : تحدید مقدار السلعة المقابل للسعر المعلن - 2

إعلانھ للجمھور ، یقتضي بالضرورة تحدید مقدار السلعة الذي یقابل السعر المعلن عنھ، لذا 
من ذات القانون، أن توزن أو تعد أو تكال السلع المعروضة للبیع سواء  05أوجبت المادة 

دما تكون ھذه السلع مغلفة أو معدودة كانت بالوحدة أو بالوزن أو بالكیل أمام المشتري، و عن
أو موزونة أو مكیلة یجب وضع علامات على الغلاف تسمح بمعرفة الوزن أو الكمیة أو 

  .عدد الأشیاء المقابلة للسعر المعلن
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نكون بصدد  05علق البیع بھذا الصنف من السلع المحدد في المادة تإذ  - : بالتالي     
  )الغرر( بالتقدیر البیع"

لا یؤثر في  افھذإذا تم وضع علامة السعر على السلعة لكن دون تحدید مقدارھا،  - :لكن   
البیع " انعقاد العقد، إذا كان المبیع محددا بذاتیتھ دون تحدید مقداره، إذ نكون بصدد 

مثل ( ، و ھو ینصب على أشیاء مثلیة قابلة للتقدیر، لكنھ لا یتم بتقدیر ھذه الأشیاء "يالجزاف
، و بیعھا في شكل أكوام محددة بذاتھا لا بمقادیرھا مقابل )جار الفواكھ و الخضرما یفعلھ ت

، تحدیدا 04/02و یكون ھذا في ظل القواعد العامة ،أما في ظل القانون رقم ) سعر محدد
منھ التي فرضت على العون الاقتصادي تقدیر السلعة المعروضة للبیع و تبیان  05المادة 

المعلن، تكون بذلك قد استبعدت صیغة البیع الجزافي من نطاق عقود المقدار المقابل للسعر 
، و في 04/02الاستھلاك، و ھذه إحدى نتائج الشفافیة التي تبناھا المشرع في القانون رقم 

ظل ذلك حمایة للمستھلك، نظرا لكون طریقة البیع الجزافي قد تضلل و تغرر المستھلك 
یة ، قد شددوا في شروط البیع الجزافي نظرا لاقترابھ البسیط، بل إن فقھاء الشریعة الإسلام

  .من دائرة الغرر المحظورة
موافقة الأسعار و التعریفات المعلنة للمبلغ الإجمالي المدفوع مقابل اقتناء  - 5

من القانون  06إضافة إلى طریقة الإعلام، فإن المادة  :السلعة أو الحصول على الخدمة
:" تتوقف علیھ شرعیة الإعلام، بنصھا على انھ ، أضافت عنصرا موضوعیا04/02رقم 

یجب أن توافق الأسعار و التعریفات المعلنة المبلغ الإجمالي الذي یدفعھ الزبون مقابل اقتناء 
،  ذلك لأنھ أحیانا یحصل أن یتم إعلان أسعار أو تعریفات "السلعة أو الحصول على الخدمة

مباشرتھ للعقد بإضافة مبالغ نظیر بعض بعض السلع و الخدمات، ثم یفاجأ المستھلك عند 
الملحقات أو مقابل أشیاء أو أدوات ترتبط بتسلیم السلعة أو تنفیذ الخدمة محل العقد، و عادة 
ما تظھر ھذه الإضافات عند تنفیذ العقد، مما یوقع المستھلك في إحراج ، مثل ذلك حساب 

بل لحمل أمتعتھ العادیة فوق تذكرة قیمة الأكیاس أو الأغلفة أو أن یطلب من المسافر دفع مقا
السفر المعلن فیھا، أو أن یطلب الجراح قیمة الأدوات المستعملة في العملیة الجراحیة فوق 
الثمن المعلن لتأدیة ھذه العملیة و غیرھا، إذ یجد المستھلك نفسھ في  غایة من الصعوبة 

ن الأسلوب مخادع، فضلا عن للتراجع عن العقد إما لاعتبارات أدبیة أو واقعیة، و لا شك أ
كونھ أسلوب للتحایل على أحكام التسعیر و حصول العون الاقتصادي على ما یفوق السعر 

على أن تكون الأسعار و  06المعلق عنھ، لذلك حاول المشرع تفادي ذلك بنصھ في المادة 
من طرف  التعریفات المعلن عنھا تشمل كل ما یتطلبھ اقتناء السلعة أو الحصول على الخدمة

المستھلك، أي أن السعر المعلن یشمل قیمة السلعة و ملحقاتھا و ما یلزم لاقتنائھا من أكیاس 
  .الخ....وأغلفة، و كذا قیمة الخدمة

      
  : علام المستھلك في مجال الخدماتإ :رابعا
ناحیة تقدیره و تقدیمھ یعتبر الالتزام بالإعلام في مجال الخدمات أكثر صعوبة من       

على عكس الإعلام بالنسبة للمنتجات ذات الطبیعة المادیة، فالخدمة أداء غیر مادي یصعب 
ضمان إعلام مسبق عن درجة جودتھ، لذا فإن ضمان خدمة مطابقة الحاجات و رغبات 
المستھلك لا یمكن أن تقوم إلا على أساس اختصاص و جدیة مقدم الخدمة نفسھ بطریقة 

  .ة لیصبح ھو ذاتھ محل اعتبار شخصيمباشر
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كل عمل مقدم، :" على أنھا 09/03من القانون رقم  03تعرف الخدمة حسب المادة    
، یتضح أن "غیر تسلیم السلعة حتى و لو كان ھذا التسلیم  تابعا أو مدعما للخدمة المقدمة

كافیا عن  نیة المشرع واضحة في ضرورة إعلام المستھلك من طرف مقدم الخدمة إعلاما
الخدمة من حیث جودتھا، كوضع فھارس و جداول لبعض الخدمات إعلاما كافیا لا لبس 

أو ) القرض، تأمین( أو مالیة ) ، التنظیف، الإصلاحةالفندقی( فیھ، و الخدمة قد تكون مادیة 
  ) علاج طبي، استشارة قانونیة( فكریة 

فرق بین وسم المنتوج و الخدمة و في الأخیر یجب التذكیر أن المشرع الجزائري، لم ی  
من المرسوم التنفیذي رقم  02الملغي أو في المادة  89/02من القانون  21سواء في المادة 

 09/03من القانون رقم  02المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش أو في المادة  90/39
 .المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش رغم الاختلاف الواضح بینھما

  
  نظافتھاالمادة الغذائیة و سلامةبضمان  الالتزامقاعدة  :المحاضرة الخامسة

أمام توسع المبادلات الاقتصادیة وظھور منتجات معقدة التصنیع و التي تتمیز        
بخصوصیات فنیة و تقنیة و تكنولوجیة حیث یجد أمامھا المستھلك العادي عاجزا عن فھم 
مكوناتھا مقارنة بالمتدخل الذي یھیمن على العلاقة التعاقدیة التي تربطھ بھ، بحكم قوتھ 

تھ التقنیة في مجال الإنتاج و التوزیع، وأمام أیضا عجز القواعد العامة الاقتصادیة و كفاء
في توفیر الحمایة الفعالة للمستھلك ،اتجھ القضاء الفرنسي إلى تبني وسیلة أخرى أكثر 

مستقل عن   سلامةض و ھي الاعتراف بوجود التزام بالملائمة لفكرة المسؤولیة و التعوی
و بالتالي فإن دعوى التعویض الناتجة عن الإخلال بھ  الخفیة،الالتزام بضمان العیوب 

تنصرف عن قواعد الضمان ، الأمر الذي دفع بالمشرع الجزائري بان یضیف التزاما آخر 
إلزامیة النظافة والنظافة الصحیة للمواد ( على عاتق المتدخل ضمن الفصل الأول بعنوان 

  )  09/03 من القانون 08إلى  04الغذائیة وسلامتھا من المادة 

   .السلامة و تحدید أساسھ القانوني بالالتزام  مفھوم :أولا      
  

في العقد البیع و في إطار  -محل الدراسة–لقد أكد الفقھ على وجود ھذا الالتزام        
القواعد الخاصة بضمان العیوب الخفیة، و للقضاء الفرنسي السبق في تأكید استقلالیة 

  ؟فما المقصود بھالسلامة عن الالتزام بضمان العیوب الخفیة ،الالتزام بالضمان 
جانب من الفقھ إلى تعریف الالتزام بضمان  اتجھلقد  :مفھوم الالتزام العام بالسلامة/ 01

 أنشروطھ یجب  إلىفبالنظر إلى طبیعتھ، بالنظر  آخروجانب إلى شروطھ، السلامة بالنظر 
  :تتوفر في ھذا الالتزام ما یلي

  وجود خطر یھدد السلامة الجسدیة للمتعاقد  ــ
  الخدمة مھنیا  أو ن المتعاقد الملتزم بتقدیم المنتوجیكو أنــ 

یحدد المقصود بالسلامة  المنظور لاان تعریف الالتزام وفقا لھذا بالبعض یرى  أنغیر     
ل یلتزم بسلامة ھ ،المدین في ھذه الحالة أن اعتبارعلى  ،اھالتي یلتزم بھا المدین في حد ذات

أنھ یلتزم بان یتوقع الفعل الضار الذي یمس ، أم المحققة  للأضرارالمستھلك عند تعرضھ 
 ،ذاتیتھ إلىذا الالتزام بالنظر ھبناءعلى ذلك فقد تم تعریفھم ل، سلامة المستھلك قبل وقوعھ
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اعتداء یكون  أيالجسدي و الصحي للمتعاقد محفوظا من بانھ الحالة التي یكون علیھا الكیان 
  .حترفبسبب تنفیذ الالتزامات التعاقدیة التي تربط المتعاقد بالم

  الالتزام الذي یقع على عاتق البائع المحترف عام، بشكل  بالسلامة الالتزامإذن یقصد ب     
بالنسبة للأشخاص  عیب أو خلل في التصنیع یكون مصدر خطربتسلیم منتجات خالیة من 
عند  09/03من القانون رقم  09ه المشرع الجزائري بنص المادة أو الأموال وھو ما قصد

یجب أن تكون المنتجات الموضوعة للاستھلاك مضمونة و تتوفر على الأمن بالنظر :"قولھ
إلى الاستعمال المشروع المنتظر منھا،وأن لا تلحق ضررا بصحة المستھلك و أمنھ و 

الشروط الأخرى الممكن توقعھا من مصالحھ، و ذلك ضمن الشروط العادیة للاستعمال أو 
یتعین على كل متدخل احترام :"من ذات القانون بقولھ  10، وكذا نص المادة "قبل المتخلین

  :إلزامیة أمن المنتوج الذي یضعھ للاستھلاك فیما یخص 
  .ممیزاتھ و تركیبھ و تغلیفھ و شروط تجمیعھ و صیانتھ -
  .توقع استعمالھ مع ھذه المنتجات تأثیر المنتوج على المنتجات الأخرى عند  -
عرض المنتوج و وسمھ و التعلیمات المحتملة الخاصة باستعمالھ و إتلافھ و كذا كل  -

  .الإرشادات و المعلومات الصادرة عن المنتج
  ".فئات المستھلكین المعرضین لخطر جسیم نتیجة استعمال المنتوج خاصة الأطفال -

  :ام العام بالسلامة تحدید الأساس القانوني للالتز/ 02
قبل استكمال الجھود التشریعیة فیما یتعلق بضمان : في القضاء و التشریع الفرنسي  - أ

أن للقضاء الفرنسي الفضل في تأكید استقلالیة  إلى نود أن نشیرالسلامة و أمن المنتجات 
یمكن أن نتصور ھذا الالتزام إلا في  بعد أن اعتقد أكثر الفقھ بأنھ لا الالتزام بالسلامة،

طراف إلى الأخر برعایتھ و المحافظة على شخصھ الأالعقود التي بمقتضاھا یعھد أحد 
م فیھ الناقل بتوصیل ، الذي یلتزعقد النقلتبعا لالتزام آخر رئیسي، كما ھو الحال في 

ذلك یعھد إلى ،ولكن المسافر إضافة إلى )ھذا ھو الالتزام الرئیسي(ل أجرالمسافر مقاب
وجود لھ في عقد  وھذا الأمر لا،الناقل بالمحافظة على سلامتھ حتى مكان الوصول 

الفرنسي یكون تحت رقابتھ أو رعایتھ، و لكن مع تطور القضاء  البیع، لان المشتري لا
بدأت معھ معالم استقلال ھذا الالتزام، بدء بأول حكم للدائرة المدنیة الأولى في 

أشھر من تاریخ  06علق بسیدة قامت بشراء جھاز تلفاز وبعد یت،  28/11/1979
ھا عدة إصلاحات قامت بھا الشركة البائعة ، انفجر التلفاز و أحدث حریقا تخللالشراء 

دمر شقة المشتریة بالكامل ، وعلى الرغم من أن تقریر الخبرة لم یستطع أن یحدد سبب 
حكم الاستئناف الذي قرر مسؤولیة  ار ، إلا أن محكمة التمییز رفضت الطعن ضدجالانف

حیث لم تطلب إقامة  ،المنتج ،لا على أساس قواعد الضمان التي رفعت بھا الدعوى
الدلیل على وجود العیب، بل استنتجتھ من ظروف الدعوى  و مع عدم إقامة الدلیل على 

 .سبب أجنبي من المنتج ، تقررت مسؤولیتھ
لسلامة في حكم آخر صدر عن محكمة التمییز في ھذا و تأكد الأخذ بفكرة الالتزام با -

22  
في قضیة تتعلق بإصابات خطیرة لحقت ببشرة سیدة على إثر استعمالھا  01/1991/

لمستحضرات تجمیل، على الرغم من أنھ لم یثبت وجود عیب بالمستحضرات ، ولا 
  .مخالفة للالتزام بالإعلام بالبیانات و التحذیر 
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لمحكمة في حكمین آخرین مالا یدع مجالا للشك على وجود وبعد ھذا الحكم، أكدت ا -
التزام بضمان السلامة و الأمن في عقد البیع مستقل عن الالتزام بضمان العیوب الخفیة 

  :،و یتعلق الأمر بـ
، یتعلق بزوجین اشتریا منزل متحرك و بعد 11/06/1991الحكم الأول صادر في  -

ھ بفعل أكسید الكربون الناتج عن سوء نظام یومین من استلامھ وجدا مختنقین بداخل
التھویة بھ، و قد طلب الأقارب بفسخ العقد و التعویض، غیر أن محكمة الاستئناف 
أجابت بطلب التعویض و رفضت الفسخ، لأنھ سقط بمضي المدة، على ھذا الأساس 
طلب البائع من محكمة التمییز رفض التعویض لارتباطھ بالدعوى التي سقطت بمرور 

دعوى المسؤولیة العقدیة : "المدة القصیرة، لكن المحكمة ردت الطعن على أساس أن
المترتبة على الإخلال البائع بالتزامھ بضمان السلامة ، و الذي یتمثل في تسلیم منتجات 
خالیة من عیب أو خلل في التصنیع یكون مصدر خطر بالنسبة للأشخاص أو 

من القانون المدني  1648لواردة في المادة للأموال،لا تخضع لشرط المدة القصیرة ا
یتعلق بصیاد أثناء  27/01/1993، وفي نفس الاتجاه صدر حكم بتاریخ"الفرنسي

بھذا تأكد بصورة جازمة على وجود ھذا مباراة الصید أصیب بسبب انفجار بندقیتھ، 
ر حمایة الالتزام و استقلالیتھ عن نظریة الالتزام بضمان العیوب الخفیة ، كل ذلك لتوف

   .أكثر فعالیة للمستھلك
جھد اللح المستھلك إنما تكمل الاشك أن المحاكم بتقریرھا ھذا الالتزام لص      

التشریعي الفرنسي الذي تولى منذ زمن إلى وضع قواعد ذات طابع وقائي، تھدف إلى 
منع ظھور منتجات ضارة أو خطرة في السوق ووصولھ إلى تقریر مسؤولیة المنتج أو 
الموزع الذي یقوم بطرح منتجات تضر بالمستھلك أو المستعمل بسبب ما فیھا من 

لق بقمع الغش، إلى عالمت 1905عیوب ، بالتالي إضافة ھذا الالتزام إلى أھداف قانون 
جانب صدور العدید من المراسیم المتعلقة بالعناصر الداخلة في تكوین المنتجات و منع 

لمشرع الفرنسي إلى جعل أمان المنتجات محلا بالمستھلك، لیخلص ا كل ما یضر
جمیع السلع و " :بقولھا 21/07/1983لمادة الأولى من القانون الالتزام قانوني في 

یمكن  الخدمات یجب أن تتضمن حال استعمالھا في ظروف عادیة أو في ظروف أخرى
  ....".ني أن یتوقعھا ،احتیاطات السلامةللمھ
من المعلوم أن ذاتیة الالتزام  :ي التشریع الجزائريأساس الالتزام بالسلامة ف/ ب

بالسلامة في التشریع الجزائري ،قد تم اكتسابھا من خلال التطور التشریعي و القضائي 
الفرنسي، ومرد ذلك ھو أن الفقھ في الجزائر لم یھتم بالشكل الكافي بموضوع حمایة 

خاص، و مع ذلك فان المستھلك بوجھ عام و بموضوع ضمان سلامة المستھلك بوجھ 
  :لمبدأ الالتزام بالسلامة أساس في الكثیر من القواعد القانونیة المتفرقة و یتعلق الأمر بـ

یتمثل أساس : القواعد العامة في القانون المدني كأساس لالتزام بالسلامة الغذائیة - 1
بعد تعدیل ھذا الالتزام في ظل ھذه القواعد العامة في أحكام المسؤولیة العقدیة ، و 

أصبح أساس ھذا الالتزام طبقا لأحكام  ،05/10القانون المدني بموجب القانون رقم
ل الحاصل المسؤولیة  التقصیریة ،بالإضافة إلى أحكام المسؤولیة الجزائیة إثر التعدی

  . 2006لقانون العقوبات لسنة 
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من  124ادة فطبقا لأحكام المسؤولیة العقدیة التي كرسھا المشرع الجزائري بنص الم -
لأطراف القانون المدني و جعلھا تنطبق على كل العقود التي یخل فیھا أحد ا

، ولكن و بعد ما أعطت التشریعات المقارنة و منھا التشریع بالتزاماتھ أثناء تنفیذھا
، 1911ة الفرنسي أساسا مرنا و موسعا للعقد منذ قضاء محكمة النقض الفرنسیة سن

من  107نفس المنوال و ذلك من خلال نص المادة المشرع الجزائري على  سار
یجب تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیھ و بحسن نیة، و :"القانون المدني التي جاء فیھا

لا یقتصر العقد على التزام المتعاقد بما ورد فیھ فحسب بل یتناول أیضا ما ھو من 
، وھكذا یسال "زاممستلزماتھ، وفقا للقانون و العرف و العدالة حسب طبیعة الالت

لة عقدیة، و لتفادي ذلك ینبغي ل بمقتضیات و مستلزمات العقد مساءالطرف المخ
علیھ التنفیذ الحسن لھذا العقد،على اعتبار أن مفھوم الالتزام العقدي قد تطور من 
مفھوم شخصي مرتبط بمنفعة الأفراد إلى مفھوم موضوعي مرتبط بما ھو نافع و 

خضع أي عقد بیع أو تورید و تسلیم السلعة أو الخدمة عاجل، وقیاسا على ذلك ی
لالتزام ضمان السلامة سواء أكد النص علیھ صراحة أو استخلص وفقا لتطبیق مبدأ 

أما اعتبار المسؤولیة التقصیریة كأساس للالتزام بالسلامة، .حسن النیة أثناء التنفیذ
خاصة بعد  في ھذا المجال،فجاء نتیجة لمحدودیة الاستناد لأحكام المسؤولیة العقدیة 
في المشاكل الصحیة التي  االتأكید أن الكثیر من المتدخلین و المتعاملین قد تسببو

یتعرض لھا المستھلكین نتیجة لتناولھم مواد غذائیة غیر صالحة للاستھلاك، ومع ذلك 
من القانون  01من العقاب ، وقد تكرس ھذا الأساس في فرنسا بموجب المادة  اافلتو
، إذ لم یعد الالتزام بالسلامة حسب العقد الذي نشأ فیھ، بل ینشا 21/07/1983رقم

من متطلبات الحیاة و المجتمع وھو التزام یقع على كل متدخل في عرض المنتوج أو 
المسؤولیة التقصیریة  أحكام المشرع فقد أقر الخدمة في السوق، أما في الجزائر،

و التي جاء مكرر  140ة كأساس للالتزام بالسلامة صراحة بموجب نص الماد
ولا عن الضرر الناتج عن عیب في منتوجھ حتى و لم تربطھ یكون المنتج مسؤ:"فیھا

بالمتضرر علاقة تعاقدیة، یعتبر منتوجا كل مال منقول و لو كان متصلا 
المنتوج الصناعي و تربیة الحیوانات و الصناعة بعقار،لاسیما المنتوج الزراعي و 

، و في سبیل توسیع مجال "الغذائیة و الصید البري و البحري و الطاقة الكھربائیة 
ولة حمایة المستھلك ، نص المشرع على حق التعویض للطرف المتضرر من قبل الد

 لجسماني لكن بشرط عدم تسببول عن الضرر ا،وذلك في حالة عدم وجود المسؤ
 140و ھو ما تولت النص علیھ المادة  ،ر في الضرر الذي لحق بھالمتضر

ول عن الضرر الجسماني ولم تكن للمتضرر ید إذا انعدم المسؤ:" بقولھا  01مكرر
 فیھ ، تتكفل الدولة بالتعویض 

سلامة عام لضمان  ، بھذا تعتبر أحكام المسؤولیة التقصیریة كأساس"عن ھذا الضرر -
كما توسع في أنواع المنتجات التي تكون مصدر تھدید لسلامة و  ،لمادة الغذائیةا

زراعي صناعي ، حیواني (صحة المستھلكین من حیث مصدر المنتجات أو طبیعتھا 
 ).، بري ، بحري

دائما وفي إطار صحة و :  المسؤولیة الجزائیة كأساس للالتزام العام بالسلامة - 2 -
سلامة المستھلك، اعتبر المشرع قواعد أخرى ذات طبیعة جزائیة إلى جانب القواعد 



مكي حمشة / د                                                       حمایة المستھلكمحاضرات في مقیاس قانون 
 2023/2024خلال السنة الجامعیة أعمال ماستر قانون الأولى موجھة إلى طلبة السنة 

 

20 
 

ذكره في  بضمان السلامة و ھو ما العام كأساس للالتزام–المكرسة للمسؤولیة المدنیة 
ألحقت المادة إذا  :"بقولھا  2006من قانون العقوبات بعد تعدیلھ سنة  432المادة 

ائیة أو الطبیة المغشوشة أو الفاسدة بالشخص الذي تناولھا ، أو الذي قدمت لھ، الغذ
مرضا أو عجزا عن العمل ، یعاقب مرتكب الغش و كذا الذي عرض أو وضع للبیع 

) 05(و باع تلك المادة و ھو یعلم أنھا مغشوشة و فاسدة أو سامة بالحبس من خمس
ج  د 1000.000ج الى د 500.000سنوات و بغرامة من ) 10(سنوات إلى عشر

سنة و ) 20( سنوات إلى عشرین) 10(و یعاقب الجناة بالحبس المؤقت من عشرة
ج ، إذا تسببت تلك المادة في  د 2000.000ج إلى  د 1000.000بغرامة من 

مرض مزمن غیر قابل للشفاء أو في فقد استعمال عضو أو عاھة مستدیمة، و یعاقب 
 ".سببت تلك المادة في موت الإنسانالجناة بالحبس المؤبد إذا ت

المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش كاساس  09/03قواعد القانون رقم  - 3 -
لقد خص المشرع الجزائري بموجب القانون رقم : بالسلامة  العام خاص للالتزام

للمستھلك حمایة قانونیة  18/09المعدل و المتمم بموجب القانون رقم  09/03
" النص في الفصل الأول من الباب الثاني من ھذا القانون على متمیزة ،و ذلك ب

و  04فبموجب المادة ، "إلزامیة النظافة و النظافة الصحیة للمواد الغذائیة و سلامتھا
، یتعین على كل متدخل في عملیة وضع المواد الغذائیة 09/03من القانون رقم  05

سھر على أن لا تضر بصحة للاستھلاك احترام إلزامیة سلامة ھذه المواد و ال
المستھلك، بالإضافة إلى منع وضع مواد غذائیة للاستھلاك تحتوي على ملوث 
بكمیات غیر مقبولة بالنظر للصحة البشریة و الحیوانیة و خاصة فیما یتعلق بالجانب 

  ".السام لھ
من  03و  02و في سبیل تحقیق ما ذكر أعلاه، وسع المشرع بموجب المادتین      

ذات القانون من نطاق المسؤولیة من حیث الأشخاص الذین یقع علیھم واجب الالتزام 
بضمان السلامة الغذائیة، جاعلا كل من لھ علاقة بوضع المنتوج في متناول المستھلك 

ت الإھمال التي قد تظھر في أي مرحلة من ذلك لتفادي حالاوضمن دائرة المسؤولیة، 
مراحل عرض المادة الغذائیة للاستھلاك ، كما یتعین على كل متدخل  احترام إلزامیة 

  ).من ذات القانون  09انظر المادة ( أمن المنتوج الذي یضعھ للاستھلاك 
  

ع ، كرس المشر 09/03لإضافة إلى أحكام التشریع الأساسي لحمایة المستھلك رقم با
  :الالتزام بضمان السلامة والأمن بموجب نصوص تنظیمیة ھامة أھمھا

المحدد لشروط و كیفیات منح الاعتماد الصحي  04/82المرسوم التنفیذي رقم - (
للمنشآت التي یرتبط نشاطھا بالحیوانات و المنتجات الحیوانیة و ذات المصدر الحیواني 

  .منھ   08ة و كذا نقلھا،لاسیما الماد
المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن  12/203م وم التنفیذي رقالمرس -

منھ التي نصت على ضرورة استجابة السلع و الخدمات   05ة المنتجات،لاسیما الماد
بمجرد وضع رھن الاستھلاك للتعلیمات التنظیمیة بھا في مجال امن و صحة 

ستحداث شبكة الإنذار منھ التي نصت على ا 17المستھلكین و حمایتھم ، وكذا المادة 
  .السریع 
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المحدد لشروط و كیفیات استعمال المضاف الغذائي  12/214المرسوم التنفیذي رقم  -
  منھ  06الموجھ للاستھلاك البشري، لاسیما المادة 

المحدد للشروط و الكیفیات المتعلقة بالإعلام المستھلك  13/378المرسوم التنفیذي 
تعلقة بالبیانات الإلزامیة للوسم و تسمیة بیع المادة و ،حیث نص على تطبیق الأحكام الم

  ).تعریف الحصة و تاریخ الصنع و الصلاحیة

  .بالسلامة الالتزام تطبیق قاعدة تحدید نطاق:ثانیا
، التزاما قانونیا یتمثل في الجھد الذي یبذلھ المتدخل یعد الالتزام بضمان السلامة    

تكون المنتجات غیر ضارة بصحة المستھلكین ، بناء باحترام المقاییس التي من خلالھا 
  :على ذلك سوف نتطرق إلى

العقد التي یحكمھا  على خلاف أثار :نطاق الالتزام بالسلامة من حیث الأشخاص/ 01
، فان أحكام الالتزام بضمان السلامة تسري بخصوص جمیع الأشخاص مبدأ النسبیة

مصالحھم المادیة بسبب المنتوج ، الذین لحقھم ضرر بصحتھم أو أمنھم أو تضررت 
من جھة و من جھة ثانیة ، فان  ھذا سواء تربطھم علاقة عقدیة أو لم تكن تربطھم

  .الالتزام یترتب في ذمة المتدخل وفقا للمفھوم الذي تحدده النصوص لھذا الأخیر
للمستھلك بأنھ كل  09/03من القانون رقم  03انطلاقا من تعریف المادة : المتدخل/ ا

  .شخص طبیعي أو معنوي یتدخل في عملیة عرض المنتجات للاستھلاك
ومن تعریف المشرع لعملیة عرض المنتجات للاستھلاك ، طبقا لذات المادة من قانون 

مجموع مراحل الإنتاج و الاستیراد و التخزین و النقل و :"حمایة المستھلك ، بأنھا 
یشمل المنتج للسلعة أو الخدمة و  ، فان مصطلح المتدخل"التوزیع بالجملة و التجزئة 

المستورد و المخزن  و الناقل و الموزع بالجملة أو بالتجزئة ، وھو لا یكاد یختلف عن 
المتعلق بضمان  90/266تعریف مصطلح المحترف في المرسوم التنفیذي رقم

المنتجات و الخدمات ، باعتباره كل منتج أو صانع أو وسیط أو حرفي أو تاجر أو 
أو موزع ، وعلى العموم كل متدخل ضمن إطار مھنتھ في عرض المنتوج أو مستورد 

الخدمة للاستھلاك، و كذلك مصطلح العون الاقتصادي الذي استعملھ المشرع في 
، بذلك فان مصطلح المتدخل الوارد في قانون حمایة المستھلك 04/02القانون رقم

قة الإنتاجیة من مرحلتھا مصطلحا عاما یدخل ضمن دائرتھ كل من قام بدور في العلا
  .الأولى إلى غایة وضع المنتوج للاستھلاك

 من ثمو والنظافة ھو الدائن بالحمایة وھو صاحب الحق في السلامة :المستھلك/ ب
، ھذا و قد یكون المستھلك شخصا طبیعیا أو معنویا ، یقتني نھا المنشودأمتحقق 

مالھا و استخدامھا بشكل نھائي المنتجات بمقابل أو یتحصل علیھا مجانا لأجل استع
  .،سواء لسد حاجاتھ الشخصیة أو حاجات شخص أخر أو حیوان یتكفل بھ

  :حیث الموضوعالنظافة الصحیة للمواد الغذائیة و الالتزام بالسلامة نطاق /02-
تتفاقم ظاھرة الضرر الناجم عن الغذاء ، حیث أصبح الخطر في ھذه المواد       

أي من مرحلة الإنتاج ، التوزیع، ( جمیع مراحل تداول الغذاء الغذائیة منتشرا في 
، و اغلب الأمراض التي تصیب المستھلك )التخزین و النقل إلى غایة تسلیمھ للمستھلك

لھا صلة وثیقة بالغذاء و ھذا ما تؤیده التقاریر الطبیة ، ذلك ما دفع المشرع بان یھتم 
قانون حمایة ن م 8إلى المادة   4ادة صیص لھا مواد من المبالمادة الغذائیة و تخ
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المتدخل لأجل ضمان سلامتھا ، بترتیبھ لالتزامات على عاتق 09/03المستھلك رقم 
سواء في مرحلة تكوینھا أو في مرحلة تجھیزھا و كذا نظافتھا، سواء تلك الخاصة 

دة الغذائیة بجني المادة الأولیة ، أو تلك المتعلقة بالمستخدمین أو نظافة أماكن تواجد الما
طرح المنتوج ( أو أثناء نقلھا كما یمتد الالتزام بالنظافة أثناء عرضھا في الھواء الطلق

  )في السوق
من القانون  04تنص المادة : التزام المتدخل بضمان سلامة المادة الغذائیة/ أ

یجب على كل متدخل في عملیة وضع المواد الغذائیة : " على انھ 09/03رقم
احترام إلزامیة  سلامة ھذه المواد و السھر على ألا تضر بصحة للاستھلاك ، 

من المرسوم التنفیذي رقم  04، ھذا و قد ورد نفس المضمون في المادة "المستھلك
الذي یحدد الشروط و الكیفیات المطبقة في ) 37/2015ج ج ر عدد( 18/172

المنتجات  مجال الخصائص المیكروبیولوجیة للمواد  الغذائیة، و یقصد بسلامة
غیاب كلي أو وجود :" من قانون حمایة المستھلك  06فقرة 03حسب المادة 

مستویات مقبولة و بدون خطر في مادة غذائیة لملوثات أو مواد مغشوشة أو سموم 
طبیعیة أو أیة مادة أخرى بإمكانھا جعل المنتوج مضر بالصحة بصورة حادة أو 

حلة من مراحل عرض المنتوج ، ھذا و یستلزم أن یكون ذلك في مر"مزمنة 
و بمعنى آخر . للتداول أي بدء بمرحلة الإنتاج، التكوین، التخزین، النقل ثم التوزیع

أنھ و لضمان سلامة المنتجات الغذائیة، لا بد من تضافر جھود كل الفاعلین في 
السلسة الغذائیة كالمنتجین الفلاحین، منتجي المواد الغذائیة، منتجي علف الحیوانات 

، صانعي التجھیزات و مواد ةلقائمون في مجال نقل و تخزین المواد الغذائیا
 .التغلیف، منتجي المضافات الغذائیة، منتجي مبیدات و الأسمدة و الأدویة الحیوانیة

 :یلتزم المتدخل ھنا بــ :في مرحلة تكوین المنتوج - 1
معینة من حیث مكوناتھا لكل منتوج تقنیة : احترام الخصائص التقنیة للمادة الغذائیة -

من  04أو غیرھا، فمثلا في مادة مسحوق الحلیب الصناعي، یجب حسب المادة 
و المتعلق بمواصفات مسحوق الحلیب 27/10/1990القرار الوزاري المؤرخ في 

الصناعي و شروط عرضھ و حیازتھ و استعمالھ و تسویقھ، المعدل بالقرار الوزاري 
غراما على الأقل من  34توي على مقدار ، أن یح20/02/2014المؤرخ في 

غرام من المستخلص الجاف المنزوع الدسم، كما یجب  100بروتینات الحلیب في  
 .من حمض اللبن ةبالمائ 5أن یحتوي كحد أقصى على 

و ھو ما نص علیھ المشرع : احترام نسبة الملوثات المسموح بھا في المادة الغذائیة -
 ، و یقصد بالملوثات، الجراثیم و كل العناصر 09/03من القانون رقم  05في المادة 

من المرسوم التنفیذي رقم  03التي تلوث المادة الغذائیة، و ھي حسب المادة  -
الذي یحدد شروط و كیفیات استعمال المضافات الغذائیة الموجھة  12/214

ة كل مادة لا تضاف قصدا إلى المادة الغذائیة و لكنھا موجود: (للاستھلاك البشري
فیھا بشكل بقایا الإنتاج بما في ذلك المعالجة المطبقة على الزراعة و الماشیة و في 
ممارسة الطب البیطري و ذلك على جمیع مستویات الصنع و التحویل و التحضیر و 

، "المعالجة و التوضیب و التغلیف و النقل و التخزین لھذه المادة أو بعد تلوث بیئي
بة الملوثات في المادة الغذائیة في مرحلة الإنتاج من الثابت أن عدم احترام نس
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لفلاحي یؤدي إلى إصابة المستھلك بكثیر من الإمراض، االصناعي و الزراعي و 
 .خاصة التسمم الغذائي

یم الأغذیة في شكل و بمذاق من أجل تقد: احترام نسبة المضافات في المادة الغذائیة -
طالة في مدة حفظھا و تخزینھا دون تلف، لذیذ و قوام جمیل و نكھة ممیزة ، و كذا الإ

 .یلجأ المنتجون إلى استعمال مضافات غذائیة  سواء كانت طبیعیة أو صناعیة
تضاف عادة إلى المادة  تي لا تستھلك عادة كمادة غذائیة، فھيالمواد ال: یقصد بالمضافات

الغذائیة في أي مرحلة من مراحل الصناعة و الإنتاج، عمدا و بموجب القانون بھدف 
حفظھا لأطول مدة حتى لا تتلف أو تفسد، بشرط ألا تؤثر على صحة المستھلك، و 
لخطورتھا على صحة ھذا الأخیر، یجب على كل متدخل احترام نسب معینة خاصة في 

 14/02/2002لمعدة للأطفال، و لأھمیتھا صدر قرار وزاري مشترك في المواد الغذائیة ا
  :یحدد قائمة المضافات المرخص بھا في المواد الغذائیة و من بینھا

  المحلیات)édulcorants( : ھي  أوللمواد الغذائیة  ھي مواد تعطى نكھة مسكرة
 ضعاف، و ر الطبیعي أو السوكروز و طعمھا أحلى من السكر العادي بأبدیل السك

 )الخالیة من السكر( أي) اللایت(ھي متوفرة بكثرة في المنتجات الغذائیة 
  الغذائیة الملوناتles colorants alimentaire):(  ھي ألوان مصنعة

 المادة الغذائیة لونا معینا أو ملونات طبیعیة  بكیمیائیة لاكتسا
 المواد الحافظةles conservateurs)  :( لإطالة مدة الحفظ ھي مواد تستعمل

 .و ثبات الطعم و منع أو تأخیر حدوث الفساد
ھي عبارة عن خلیط من مواد تستخدم ):  (les aromesالعطور و المنكھات*   

 )مستخلص الفانیلا مثلا( لإعطاء مذاق أو رائحة للطعام و بألوان مختلفة 
الخبز من المستعملة في إنتاج : (les améliorants).المحسناتعتبر ھل ت: سؤال

  المضافات؟ و ما أثرھا على صحة المستھلك؟
جودة أو التعرف المحسنات بأنھا المواد المضافة إلى المادة الغذائیة بھدف المحافظة على    

أصبح  إلى الأسواق بدخول الخبز الاصطناعي، ولتحسین مذاقھ أو مظھرة أو لزیادة كمیتھ
لتحضیر السریع و الغذائیة، بل لتسھیل الزاما إضافة تلك المحسنات لیس لزیادة القیمة 

فتشیر  بالنسبة لأثره على صحة المستھلك لذا فھي من المضافات، أما الإنتاج الوفیر،
التقاریر الدولیة إلى مخاطر المواد المكونة للمحسنات، حیث تحتوي المحسنات المستخدمة 

لمسببة لعدة المواد الكیمیائیة امن  التي تعتبر"  برومات البوتاسیوم" في صناعة الخبز على 
  09/03ائري لم یذكرھا في القانون و مع ذلك فإن المشرع الجز أمراض سرطانیة خطیرة

الرجوع إلى عن طریق  ذلك یتمو: ضرورة احترام الخصائص المیكروبیولوجیة -
التحلیل المیكروبیولوجي للتأكد من أن المادة الغذائیة لا تحتوي على كائنات حیة دقیقة 

على صحة قد تشكل خطرا  غیر مقبولة، و سموم معینة أو نواتج الایض بكمیاتأ
، 5انظر المواد ( المستھلك و إذا اتضح ذلك، فعلى المتدخل عدم طرحھا في السوق 

 المحدد للشروط و الكیفیات المطبقة ف 172/ 15من المرسوم التنفیذي رقم  10، 8
 ). ذائیةي مجال الخصائص المیكروبیولوجیة للمواد الغ -
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  ضع المتدخل ، و ذلك بأن یضمان سلامة المادة الغذائیة في مرحلة تجھیزھا - 2
الإضرار ر على المواصفات القانونیة لتجنب فالمادة الغذائیة في غلاف أو تعبئة تتو

أي التي لم  ،تفسد المواد الغذائیة لا بالمستھلك، أي أن یختار المتدخل العبوات التي
كما نص القرار الوزاري المؤرخ في  ،تثبت خطورتھا بصورة علمیة

مسبقا و كیفیات الموضبة .، المتعلق بمواصفات میاه الشرب26/06/2000
عرضھا على ضرورة توضیب میاه الشرب في أوعیة من زجاج لضمان سلامتھا 

و ذات صلابة كافیة ، و نظیفة و فاقدة للتفاعل الكیمیائيو أن تكون التعبئة عازلة 
 .لتضمن سلامة المنتوج خلال نقلھا

فالمادة الغذائیة  :ضمان سلامة المادة الغذائیة في مرحلة تسلیمھا للمستھلك - 3
فمثلا الحلیب  ،المعبئة أو المغلفة، یجب تسلیمھا للمستھلك في ظروف ملائمة

مئویة،  درجات 6حرارة لا تفوق  ةالمبستر، فقبل تسلیمھ یجب أن یحفظ في درج
مع الإشارة إلى أن ھناك الكثیر من المواد الغذائیة المحمیة طبیعیا بغلاف أو قشرة 

  ، و بالمقابل ھناك مواد غذائیة وغیرھا...مثل البصل والثوم  تنزع قبل الاستھلاك
، لذا وجب أن تكون معزولة عن كمور و الأسماكالتطبیعیة غیر محمیة طبیعیا 
 أوجیة أو حواجز مزودة بمشبك دقیق الثقوب ایات زجملامسة الزبائن بواسطة واق

من المرسوم  50بأي وسیلة أخرى تضمن سلامة المنتوج، و ھذا طبقا لنص المادة 
، یحدد شروط النظافة الصحیة 11/04/2017مؤرخ في  17/140التنفیذي رقم 

 .أثناء عملیة وضع المواد الغذائیة للاستھلاك البشري
المشرع على المتدخل خلال عملیة  فرض :التزام المتدخل بضمان نظافة المادة الغذائیة /ب

عرض المواد الغذائیة للاستھلاك التقید بشروط النظافة الصحیة طیلة العملیة الإنتاجیة و ھو 
      :، لذا وجب الالتزام بـ09/03من القانون رقم  06ما جاء في المادة 

لم یتطرق المشرع الجزائري إلى النظافة :  الأولیة النظافة الخاصة بجني المادة - 1
 9، 8، 7، 6الخاصة بجني المادة الأولیة الغذائیة، لكنھ بالاطلاع إلى أحكام المواد 

السالف الذكر، یمكن استخلاص ضوابط معینة  17/140من المرسوم التنفیذي رقم 
أن : على سبیل المثالیجب الالتزام بھا لضمان نظافة  المادة الأولیة الغذائیة و ھي 

یكون الماء المستعمل في سقي المادة الزراعیة محمیا من كل تلوث، أن تكون المادة 
الأولیة خالیة من الطفیلیات و الأمراض النباتیة، إبعاد المادة الأولیة عن مبیدات 

 الخ....الحشرات و الجرذان
معالجة أو تحویل أو  یجب على كل المتدخلین المكلفین بإنتاج أو: نظافة المستخدمین - 2

تخزین أو بیع المواد الغذائیة، الامتثال لشروط النظافة كتقیدھم بلبس بدلات ملائمة و 
أن یكونوا على مستوى عال من النظافة الحسیة و الھندام، إخضاع العمال للفحوصات 

من  56و  55انظر المادة ( الطبیة الدوریة كل ستة أشھر و كذا عملیة التطعیم 
 ).17/140التنفیذي رقم المرسوم 

 یقصد بأماكن تواجد المادة الغذائیة، محلات الت: نظافة أماكن تواجد المادة الغذائیة  - 3
 09/03من القانون  06صنیع، المعالجة، التحویل، التخزین التي ذكرتھا المادة  - 4

 يإضافة إلى أماكن بیع ھذه المواد و عرضھا  للاستھلاك التي ذكرھا المرسوم التنفیذ
 .17/140رقم 
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 یجب نقل المواد الغذائیة إلى تاجر الجملة في : نظافة المواد الغذائیة أثناء نقلھا - 5
ظروف ملائمة و بوسائل وتجھیزات ضروریة لضمان حسن حفظھا كالتبرید، و أن  - 6

تكون ھذه الوسائل مصممة بشكل یمنع عدم تلوثھا، كما یضمن الناقل عدم تعرض 
 17/140من المرسوم التنفیذي رقم  34لشمس، طبقا المادة المواد الغذائیة للغبار و ا

حرص المشرع على وضع : نظافة المواد الغذائیة أثناء عرضھا في الھواء الطلق - 7
من المرسوم التنفیذي  50، 49، 48المواد الغذائیة في أماكن البیع من خلال المواد 

ة النھائیة محمیة من ، مؤكدا فیھا على إلزامیة أن تكون المواد الغذائی17/140رقم 
 .جمیع أنواع الملوثات عند بیعھا بواسطة غلاف رزم یكفل لھا كل الضمان الصحي

  .المادة الغذائیة ونظافتھا سلامةد الطبیعة القانونیة للالتزام بتحدی:ثالثا
  :تحدید طبیعة الالتزام بالسلامة/01 

لتحدید ما إذا كان ھذا الالتزام ھو التزام محدد بتحقیق نتیجة أم انھ مجرد التزام عام     
  .ببذل عنایة ، أھمیة كبیرة فیما یتعلق بالإثبات اللازم لقیام المسؤولیة

إذا كان التزام المنتج أو البائع بضمان السلامة ھو التزام بتحقیق نتیجة، فالمتدخل أو  - 1
مان السلامة دون أن یكون لھ الحق في إثبات أنھ بذل العنایة المحترف ھنا ملزم بض

بفحص الشيء أو مراقبتھ في اللازمة للتأكد من خلو المبیع من العیوب و ذلك 
المختلفة، بصرف النظر عن جھل البائع بالعیب أو حتى استحالة  مراحل الانتاج

یستطیع  علمھ بھ، و ھذا یؤدي إلى تخفیف عبء الإثبات على المتضرر الذي
 .الحصول على التعویض بمجرد إثبات تخلف النتیجة المطلوبة

عندھا یثبت  ،أما إذا كان التزام البائع المھني بضمان السلامة ھو التزام ببذل عنایة - 2
المستھلك خطأ المتدخل المتمثل في عدم اتخاذ الاحتیاطات اللازمة لتفادي وجود 

متدخل بوجود عیب ولم یلفت نظر عیب بالسلعة المبیعة، ویضاف إلى ذلك علم ال
الضرر  حصولیثبت  أنالمشتري إلیھ، ولا یكفي المشتري للحصول على التعویض 

بفعل السلعة، بل یتعین علیھ أن یقیم الدلیل على خطا المنتج المتمثل في عدم اتخاذ 
 .بالسلامة الماسة خطورةالعیب  أو الالاحتیاطات اللازمة لتلافي وجود 

لتزام بضمان الأمن و السلامة ھو حصول المستھلك على منتوج إن الھدف من الا - 3
یتضمن مستوى من الأمان لھ أو لفائدة المحیطین بھ، بینما یھدف الالتزام بضمان 

یة إلى ضمان حصول المشتري على مبیع صالح للاستعمال الذي أعد العیوب  الخف
 :الالتزامین، و علیھ فإنلھ، و بالتالي تختلف قواعد المسؤولیة الناشئة عن الإخلال ب

الالتزام بضمان السلامة لیس التزاما ببذل عنایة بل ھو أكثر، حتى نعفي المستھلك  -
من عبء الإثبات، و لكنھ أقل من الالتزام بتحقیق نتیجة أي التزاما بتحقیق نتیجة 

، حیث یفترض من ثبوت )une obligation DE résultat atténué(مخففا 
أن ھذا الأخیر نشأ عن الصفة الخطرة للمبیع، أي وجود عیب أو خلل في  الضرر

تصنیع المبیع، و للبائع أن یتخلص من المسؤولیة، بإثباتھ للسبب الأجنبي أو القوة 
القاھرة أو الحادث المفاجئ أو فعل الغیر أو نتیجة للمخاطر الناتجة عن التطور 

  .التكنولوجي
قا انطلا: المادة الغذائیة سلامةطبیعة الالتزام بع الجزائري من موقف المشر - 4

التزاما عاما یشمل العدید من العقود منھا عقد البیع،  من أن الالتزام بضمان السلامة
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بعد أن كان خاصا بعقد النقل، و بصرف النظر عن أي رابطة عقدیة و عن النظام 
الرأي الذي خلص ، فإن )متعاقدا أو غیر متعاقد( القانوني للمتدخل أو المتضرر 

 كن الأخذ بھ في القانون الجزائريلا یمة ھذا الالتزام إلیھ الفقھ بخصوص طبیع
 03یتعارض مع نصوص صریحة منھا المادتین  ، لأن البحث في ھذه المسألة ذلك
مكرر من القانون المدني  140و المادة  90/266من المرسوم التنفیذي رقم  06و 

ولا عن الضرر الناتج عن یكون المنتج مسؤ:" ىم التي تنص علالمعدل و المتم
فإن  ،و علیھ "م تربطھ بالمتضرر علاقة تعاقدیةالعیب في منتوجھ حتى و لو ل

مسؤولیة المنتج مسؤولیة موضوعیة مبنیة على أساس الضرر و لیس لھا علاقة 
بالخطأ، و بالتالي لا مجال للبحث عن طبیعة الالتزام بضمان سلامة المنتوج من 

ل سلوك المتدخل، مما یعني معھ أن ھذا الالتزام ذو طبیعة خاصة تتمثل في أنھ خلا
  .شخص بسبب عیب في المنتوج لزم على المتدخل التعویضبال ضرر متى لحق

تتجسد مخالفة المتدخل لإلزامیة : مخالفة إلزامیة السلامة و العقوبة المقررة لھا/ 02 
لإلزامیة سلامة المواد الغذائیة، و إما في صورة السلامة العامة، إما في  صورة مخالفتھ 

مخالفتھ لإلزامیة النظافة و النظافة الصحیة، و كذا في صورة مخالفتھ لإلزامیة أمن 
  .المنتجات و الخدمات

من  05و  04المنصوص علیھا في المادة  في حالة مخالفة سلامة المادة الغذائیة/ أ  
، یعاقب بغرامة من 09/03من القانون رقم  71طبقا لنص المادة : 09/03القانون رقم 

 500.000( إلى خمسمائة ألف دینار جزائري) دج 200.000( مائتي ألف دینار جزائري
، كل من یخالف إلزامیة سلامة المواد الغذائیة، بالإضافة إلى عقوبة تكمیلیة مضمونھا )دج

المخالفة المنصوص مصادرة المنتجات و الأدوات و كل وسیلة أخرى استعملت لارتكاب 
  .09/03من القانون رقم  82علیھا طبقا لنص المادة 

المنصوص علیھا في المادتین  في حالة مخالفة إلزامیة النظافة و النظافة الصحیة/ ب  
، یعاقب 09/03من القانون رقم  72فطبقا لنص المادة : 09/03من القانون  08و  07

إلى ملیون دینار جزائري ) دج 50.000( بغرامة من خمسین ألف دینار جزائري 
  .، كل من یخالف إلزامیة النظافة و النظافة الصحیة)دج 1000.000(

أعلاه، فإن  حالات، إذا تمت مخالفة الالتزامین المذكورینمع الإشارة أنھ و في جمیع ال   
خداع ( لسوق یعني القیام بجریمة الخداع دة الغذائیة تكون ملوثة و طرحھا في االما
، إضافة إلى ذلك حرص المشرع على منع الغش في المنتجات الغذائیة و الذي )ستھلكالم

، و ھي مثلھا مثل جریمة 09/03من القانون رقم  70نجد مادیتھ كجریمة  في نص المادة 
المادة ( الخداع التي لا یشترط لقیامھا إصابة المستھلك بضرر بل یكفي توفر عناصر الغش 

لذلك یعاقب فاعلھا بالعقوبات الواردة في  ،رمن جرائم الخط، مما یجعلھا تصنف ض)70
  .من قانون العقوبات المعدل و المتمم 431المادة 

كما یعاقب المتدخل الذي یلجأ إلى استعمال طرق غیر مشروعة، كإظھار المادة الغذائیة  -
قانون رقم من ال 68، المشار إلیھا في المادة )أي جریمة خداع المستھلك( على غیر حقیقتھا 

یعاقب بالحبس من :" من قانون العقوبات التي تنص على 429بموجب المادة  09/03
دج أو بإحدى ھاتین  100.000دج إلى  20.000شھرین إلى ثلاثة سنوات و بغرامة من 

من  69، ھذا و نجد المادة ...."كل من یخدع أو یحاول أن یخدع المتعاقد العقوبتین فقط،
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سنوات  5د شددت و رفعت عقوبة جریمة خداع المستھلك لتصل إلى ق 09/03القانون رقم 
   .دج 500.000حبس و غرامة مالیة قدرھا 

و  09المنصوص علیھ في المادتین  في حالة مخالفة إلزامیة أمن المنتجات و الخدمات/ ج
في حالة قیام المتدخل ببیع منتجات  متتمثل مخالفة ھذا الالتزا: 09/03من القانون  10

مزورة أو سامة أو مغشوشة من شأنھا أن تلحق أضرار بالمستھلك و لخطورتھا، نصت 
من ذات القانون على عقوبة لھذه المخالفة تتمثل في الغرامة المالیة من  73المادة 

ي و في حالة ما إذا تسببت ھذه المخالفة للمستھلك ف. دج 500.000دج إلى 200.000
 432المرض أو العجز عن العمل یعاقب المتدخل بالعقوبات المنصوص علیھا في المادة 

و یعاقب ) 09/03من قانون رقم  83انظر المادة ( من قانون العقوبات  01فقرة 
المتدخلون الذین یطرحون منتوجا لا یستجیب لإلزامیة  الأمن  بالسجن المؤقت من عشر 

إلى ) دج 1000.000( و بغرامة من ملیون دینار  سنة) 20(سنوات إلى عشرین ) 10(
إذا تسبب ھذا المنتوج في مرض غیر قابل للشفاء أو في ) دج 2000.000( ملیونین دینار 

فقدان استعمال عضوا أو في الإصابة بعاھة مستدیمة، كما یتعرض كل ھؤلاء  المتدخلین 
  .دة أشخاصلعقوبة السجن المؤبد إذا تسبب ھذا المرض في وفاة شخص أو ع

المنتوجات  بأمنیعتبر الالتزام  قاعدة الالتزام بأمن المنتوجات: المحاضرة السادسة      
الالتزام بضمان سلامة المستھلك و قد وجد نتیجة التطور الھائل في  أوجھوجھا جدیدا من 

زیادة حجم المخاطر التي یتعرض لھا  إلىمما أدى ، و توزیع المنتوجات إنتاج أسالیب
  .اغلبھا تتمیز بتقنیات عالیة في التصنیع  أنالمستھلك خاصة و 

و كیفیة استعمالھا ، ناھیك عن ضعف  المستھلك بخصائص المنتوجات إلمامصعوبة  إن
التوازن المفقود بین  إعادةمحاولة  إلىدفع بالمشرع والفنیة لدیھ،  القدرة الاقتصادیة

و المتدخل الاقتصادي الذي یمتاز بالمعرفة الفنیة اتجاه المنتوجات المطروحة في  المستھلك
لتحقیق امن  الأخیر، من خلال فرض التزام على ھذا  أیضاالسوق و القوة الاقتصادیة 

  .المنتوج و من ثم امن المستھلك و حمایتھ 
، تمییزه عن غیره تعریفھ (مفھومھ  إلىیتطلب البحث في قاعدة امن المنتوجات ، التطرق 

بیان  إلى أخیراثم تحدید نطاق تطبیقھ و  )القانوني  أساسھتحدید لھ،من الالتزامات المشابھة 
  .تحقیقھ  أدوات

یرجع تاریخ نشأة الالتزام  : وتحدید أساسھ القانوني المنتوجات بأمنمفھوم الالتزام :أولا
القرار الشھیر للغرفة المدنیة لمحكمة النقض الفرنسیة الصادر  إلىبضمان امن المنتوجات 

 الأخرىبخصوص عقد النقل لیتطور فیما بعد ویشمل الكثیر من العقود  21/11/1911في 
  في القرن العشرین 

 أن إلىنشیر  أنبدایة یجب : تكریس الالتزام بضمان المنتوج في القانون الجزائري/01
القانوني لتكریس الالتزام بضمان امن  الإطارة لتھیئة للقضاء الفرنسي جھود معتبر

الكافي الذي یمنحھ  الأمن رلا توف ھو قرارات أحكامھة من دالحلول المستم أن إلاالمنتوجات ، 
القانون ، فكان لا بد من التدخل التشریعي لوضع نصوص قانونیة خاصة بتنظیم مسالة امن 

خطیرة في السوق  أوضارة  طرحھ لمنتوجاتمسؤولیة المتدخل عند  رالمنتوجات و تقری
المنتوجات المتعلقة بالمسؤولیة الموضوعیة عن فعل  85/374تطبیقا للتعلیمة رقم  للتداول،
النصوص ذات  سندول الاتحاد بضرورة  إلزامیةو  الأوربيالتوجیھ  أصدرھالتي ا المعیبة
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تؤكد الذاتیة القانونیة للالتزام قاعدة موضوعیة،  إرساء إلىتوصل المشرع الفرنسي الصلة، 
المتدخل بتعویض الضرر الناتج عن عیوب المنتوجات بغض  إلزامالمنتوج مفادھا  بأمن

 الإطارعدم علمھ بوجودھا ، مؤسسة على انھ التزام عام لم یعد حبیس  وأالنظر عن علمھ 
  .خدمة للاستھلاك أوالتعاقدي و یقع على كل متدخل یعرض منتوج 

بشكل عام ھدفا بحد ذاتھ و  الأمن نأفكرة على ذلك، تبنى المشرع الجزائري  تأسیسا     
مرة بوجود الالتزام  لأولفاعترف  ،أخرى أھدافمن خلال  إدراكھالیس مجرد غایة یمكن 

المتضمن القواعد العامة لحمایة المستھلك  89/02بضمان امن المنتوج بموجب القانون رقم 
خدمة مھما كانت  أوكل منتوج سواء كان شیئا مادیا ":منھ على  02تنص المادة  إذ، 

تمس بصحة  أنیتوفر على ضمانات ضد كل المخاطر التي من شانھا  أنطبیعتھ یجب 
من المرسوم  03نصت المادة مصالحھ المادیة ، و تطبیقا لذلك و تضر بو أمنھا أالمستھلك 

یضمن سلامة المنتوج الذي یقدمھ  نأى المحترف یجب عل:"على  90/266التنفیذي رقم 
  ".خطر ینطوي علیھ أي أومن عیب یجعلھ غیر صالح للاستعمال المخصص لھ 

 بأمنالالتزام  أنیعني  فكرة العقد ، مما إلى إشارتھما یلاحظ على ھذا النص ھو عدم و     
 أنغیر  ،خدماتھ للاستھلاك أوالمنتوج ھو التزام عام یقع على كل متدخل یطرح منتوجات 

المنتوج   بأمنلم یستتبع بنصوص تنظیمیة كافیة تجعل من الالتزام  89/02القانون رقم 
علق بحمایة المت 09/03بموجب القانون رقم  إلغائھ إلى أدىالذي  الأمر مفعلا و ناجعا،

بشكل  وضوح من خلال تناولھ أكثر بداالذي و المعدل و المتمم،المستھلك و قمع الغش 
حدد في المادة  إذالمنتوج في الفصل الثاني من الباب الثاني ،  بأمنصریح لقاعدة الالتزام 

  . الأمنحدد عناصر  10منھ التعریف بالتزام امن المنتوج ، و في المادة  09
مكرر من  140ولضمان تفعیل ھذا الالتزام اقر المشرع الجزائري بموجب المادة     

التي تسببھا  الأضرارمسؤولیة المتدخلین عن معدل و المتمم ،ال 05/10القانون رقم 
منتجاتھم ، كما نص على شروط قیام المسؤولیة على الحمایة المدنیة للمتضرر سواء كان 

الجسمانیة  الأضرارالمشرع الدولة بتعویض  ملزأجانب ذلك  إلى ،غیر متعاقد أوا متعاقد
  .01مكرر  140التي لحقت بالمستھلك في حالة عدم وجود مسؤول ، طبقا للمادة

ي یتضمنھا القانون رقم سواء تلك الت(ھذا الالتزام  أحكاممن اجل تجسید و تفعیل      
المرسوم التنفیذي رقم  إصدار، تم )05/10التي یتضمنھا القانون رقم  أو 09/03
 أھمالذي تضمن المطبقة في مجال امن المنتوجات،  العامةالمتعلق بالقواعد  12/203

التعلیمات التنظیمیة لتوفیر امن المنتوج و من ثم تحقیق امن و صحة و رغبات المستھلك ، 
 16/04تعلق بالتقییس بالقانون رقم الم 04/04تعدیل القانون رقم  إلىكما عمد المشرع 

ت التي تسمح بضمان نوعیة المنتوجات و تضمن جملة من التدابیر المتعلقة بالمواصفاالم
المعرفة العلمیة و  إطارالمبادئ الدولیة للحیطة و الحذر في  إدراج إلى إضافة ،الخدمات

التطور التكنولوجي في صیاغة المواصفات المتضمنة شروط و خصائص المنتوجات 
  .المصنعة في الجزائر 

من یعني آالحصول على منتوج  أنمن الواضح  :المنتوج بأمنتعریف الالتزام / 02
یتمسك بھ اتجاه المتدخل  أنحق یمكن للمستھلك  أھممن المستھلك و ھو أبالضرورة ضمان 

ان فكرة الالتزام بضم أنبسلامتھ الجسمانیة و بحیاتھ ككل، غیر  نظرا لارتباطھ المباشر
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 الأخیرھذا  نأ من غمفي الجزائر بالر قضائي أوتعریف فقھي  بأيحض امن المنتوج لم ت
  .الأمنبالسلامة ومن ثم تحقق  الالتزام مبدأ نشأةفي  الأولكان لھ الدور 

،فان واقع الحال یكشف كثرة الحوادث التي تضر بالمستھلك  فبالنسبة للقضاء الجزائري /أ
و التي انتھت بصدور حكم من ، قضیة الكاشیر الفاسد  الشأنالقضایا في ھذا  أشھرو من 

 الأضرارتعویض  بإلزامیةحیث قضت 27/10/1999بسطیف بتاریخ محكمة الجنایات 
  .الناتجة عن تلك المادة

تحدید  إلىتزام بالنظر ل، فنجد بعض الفقھ یعرف ھذا الا على المستوى الفقھي أما /ب
التي تتجسد في ذاتھا )مضمونة( من الفقھ على ذاتیتھ الآخرشروطھ ، في حین ركز البعض 

  ).في مناسبة البحث في قاعدة السلامة وقد سبق التطرق لذلك( على فكرة السلامة ذاتھا
التعریف المعتمد على مضمون و  إلىو استنادا  الأولونظرا للانتقادات الموجھة للفریق   

التزام المنتج بتسلیم  "كما یلي  الالتزام المنتوج ، عرف البعض ھذا بأمنمحتوى الالتزام 
ت الدالة على أخطارھا أو نقص في البیاناعیب أو خلل في صناعتھا  أيمنتجات خالیة من 

في  أوتعرض الأشخاص إلى أخطار تمس بسلامتھم سواء في أجسامھم  إلى،مما قد یؤدي 
  ".ممتلكاتھم المادیة

 إلى نشیر أنبدایة یجب  :تعریف الالتزام بأمن المنتوج طبقا لقانون حمایة المستھلك /ج
وكذا  15و  06فقرة  03المادة  أحكامالمشرع الجزائري ومن خلال الاطلاع  على  أن

، قد استعمل مصطلحین للدلالة على نفس 09/03من القانون رقم  11و  10، 9المادة 
، ومن جھة أخرى حصر نطاق تطبیق الالتزام بالسلامة على الالتزام وھما السلامة والأمن

من قانون حمایة  8إلى المادة  4من المادة (د محددة المنتوجات الغذائیة فقط في موا
الفصل الثاني ، على خلاف الالتزام بأمن المنتوج الذي خص لھ ) 09/03المستھلك رقم 

، مما یتبین ) 09/03من القانون  10و  09ادة إلزامیة أمن المنتجات  تحدیدا الم( بعنوان 
مة المواد الغذائیة والثاني یخص امن لنا أننا أمام التزامین مختلفین، الأول یتعلق بسلا

المتعلق  12/203الأخرى غیر الغذائیة، لكن وبصدور المرسوم التنفیذي رقم المنتوجات 
الالتزام بالأمن التزام عام، إذ یشمل كل  أنبالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتجات، یتضح 

سلامة ،و البحث عن التوازن بھدف توفیر الأمن و الالمنتوجات مھما كانت طبیعتھا كل ذلك 
من القانون  09وھو ما قصده المشرع الجزائري بنص المادة الأمثل بین العناصر الأمنیة 

یجب أن تكون المنتجات الموضوعة للاستھلاك مضمونة و تتوفر :"عند قولھ 09/03رقم 
وأن لا تلحق ضررا بصحة الاستعمال المشروع المنتظر منھا  على الأمن بالنظر إلى

لمستھلك و أمنھ و مصالحھ، و ذلك ضمن الشروط العادیة للاستعمال أو الشروط الأخرى ا
یتعین على :"من ذات القانون بقولھ  10، وكذا نص المادة "الممكن توقعھا من قبل المتخلین

  :كل متدخل احترام إلزامیة أمن المنتوج الذي یضعھ للاستھلاك فیما یخص 
  .شروط تجمیعھ و صیانتھ ممیزاتھ و تركیبھ و تغلیفھ و -
  .تأثیر المنتوج على المنتجات الأخرى عند توقع استعمالھ مع ھذه المنتجات  -
عرض المنتوج و وسمھ و التعلیمات المحتملة الخاصة باستعمالھ و إتلافھ و كذا كل  -

  .الإرشادات و المعلومات الصادرة عن المنتج
  ".استعمال المنتوج خاصة الأطفالفئات المستھلكین المعرضین لخطر جسیم نتیجة  -
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یتحدد بمدى ارتباط  إنمابناء على ما سبق بیانھ، فان مضمون الالتزام بأمن المنتوجات       
امن المستھلك في جسده وأموالھ ومصالحھ بإلزامیة امن المنتوجات المعروضة لاستھلاكھا 

المنتظر منھا شرعا وان لا تلحق ضررا بصحة  الأمنعلى  الأخیرةومدى توفر ھذه 
الممكن  الأخرىالشروط  أوومصالحھ ضمن الشروط العادیة للاستعمال،  وأمنھالمستھلك 

  .توقعھا من قبل المتدخلین وبالتالي ضمان امن المستھلك
بالرغم من كل ھذا التوضیح إلا أن الغموض بقي قائما حول القصد العام من الأمن، وبما أن 

الأخیر أیضا یتضمن سلامة المنتوج الغذائي، فلماذا تم التنصیص علیھما في فصلین  ھذا
قصد المشرع الجزائري فیما یخص تحدید معنى امن جانب عدم وضوح  إلىمستقلین؟ 

البحث عن التوازن الأمثل بین كل < : بقولھ 15فقرة  03المنتوج الذي ذكره في المادة 
، وھو بھذا >ار الإصابات في حدود ما یسمح بھ القانون العناصر المعنیة بھدف تقلیل أخط

العام للمنتوجات  بالأمنعلى عكس المشرع الفرنسي الذي بدا واضحا في تحدید المقصود 
 26/07/1993من قانون الاستھلاك الفرنسي الصادر في  1ــ221في المادة حین اعتبر

المستھلك بصفة مشروعة، نتظره ی أنالذي یمكن  الأمنالمنتوجات والخدمات التي تمثل  أن 
ھي تلك المطابقة للالتزام بالأمن والذي یجب تقدیره بصفة موضوعیة، وھذا في إطار 
الشروط العادیة للاستعمال، وفي شروط أخرى متوقعة من طرف المتدخل، كما اقر القضاء 

ن یمكن أن تنشا ع يالفرنسي أن الالتزام بالأمن لا یضمن كل الأضرار والخسائر الت
  .استعمال المنتوج

حتى یمثل المنتوج الأمن الذي یمكن انتظاره بصفة :خصائص الالتزام بالأمن/ 03
مشروعة، یجب على المتدخل تقدیم منتوج خال من كل عیب یسبب مخاطر للأشخاص أو 

مباشرة الإجراءات اللازمة، إما بمنع وقوعھا أو التقلیل من آثارھا،  الأموال، كما یجب علیھ
أو تحمل الجزاء الذي یقرره القانون، تأسیسا على ذلك فان للالتزام بالأمن خصائص 

  :نذكرھا بإیجاز
الالتزام بالآمن أوسع واشمل من الالتزام بالسلامة، حیث أن الأول یرد على جمیع  ــ

نما الثاني یخص المنتوجات الغذائیة فقط، كما المشرع جعل الالتزام المنتوجات دون تمییز بی
الأول التزام عام یھدف إلى ضمان حمایة المستھلك ضد جمیع المخاطر التي تھدد امن 

الالتزام بالسلامة جاء فقط لضمان صحة  وصحة والمصالح المادیة للمستھلك، في حین
  المستھلك دون أن یشمل المصالح المادیة لھ 

حمایة المستھلك  إطارـ للالتزام بالأمن علاقة مباشرة بجمیع التزامات المتدخل في ـ
كالالتزام بالإعلام ، الالتزام بالمطابقة ، الالتزام بتتبع مسار المنتوج و الالتزام اخذ 

  .الخ، أما الالتزام بالسلامة فلھ علاقة بالتزام واحد أو اثنین فقط.......الاحتیاطات المادیة
زام بالسلامة یتمثل في كل من المتدخل و المستھلك فھما بمثابة دائن و مدین تطرفا الالـــ 

  .حمایة للمصالح المادیة أو المعنویة  في حالة رفع دعوى قضائیة للمطالبة بالتعویض
  ــ الالتزام بالأمن یتطلب لإتمامھ أمرین، الأول ھو الوقایة من الأضرار التي یمكن أن

، فھو مستمد من مبدأ لخطر و الثاني ھو التدخل لمنع وقوع الضررتعرض المستھلك ل 
  .الوقایة و مبدأ الحیطة و الحذر 

ــ الالتزام بضمان امن المنتوج ھو التزام عام حیث یسري على جمیع المنتجات دون تمییز 
من حیث مكان الصنع سواء منتوج محلي أو مستورد، كما تمتد صیغة العمومیة أیضا 
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غیر  أومتعاقدا  أكانلتشمل معیار توقع احتیاطات الأمن وھذا بصرف النظر عن المتضرر 
  .ا عن النظام القانوني للمتدخلمتعاقد و بصرف النظر أیض

یجب توافر شروط  بالأمنلغرض ممارسة الالتزام :شروط تنفیذ التزام امن المنتوج/04
  :معینة ھي 

أھم شروط ھذا الالتزام نظرا للمخاطر یعتبر : وجود خطر یھدد امن و صحة المستھلك/ا
ض جنون البقر، أزمة التي أصبح یفرزھا تنوع و تعقد المنتوجات وأمثلة ذلك كثیرة مثل مر

أخطار احتمالیة  ياللحوم الھرمونیة و الأغذیة المعدلة وراثیا، إن ھذا النوع من الأخطار ھ
  .بالأمنأضرارھا یتوقع حصولھا لذلك فتحت تصورا جدیدا للالتزام  إنو 
فالاحتراف ھو جوھر الالتزام ضمان  ):محترفا(یكون المدین بالالتزام بالأمن مھنیا  إن/ ب

الأمن وفي غیاب الخبرة و الدرایة و العلم و المعرفة المتمثلین في صفة الاحتراف لا یحقق 
  .الالتزام بالأمن 

فقرة  03تطبیقا للمادة  :إن یكون التزام المتدخل بالتصرف لمنع الخطر أو التقلیل منھ /ج
د أقر باحتمالیة وجود أخطار في ، فإن المشرع ق09/03من قانون  15و12و 06

المنتوجات خاصة المتسمة بالتعقید، لذا شدد على المتدخل بضرورة الاجتھاد لمنعھا أو 
من و صحة المستھلك و بالتالي یستحیل الحد الذي تعتبر مقبولة بالنظر لأالتقلیل منھا إلى 

  .والتحلل من المسؤولیة  على المتدخل نفي الخطر كلیة
 بأمنیختلط مفھوم الالتزام :من المنتوج عن الالتزامات المشابھة لھأتزام بتمییز الال/05

ببعض الالتزامات المشابھة لھ و ذلك باعتباره حدیث النشأة و من أھم ھذه  المنتوج
  : الالتزامات نذكر

لقد اخلط المشرع بین مفھوم عیب :  عن الالتزام بالضمان بأمن المنتوج تمییز الالتزام/ا
عیب الضمان كما نص على تطبیق القواعد الخاصة بالضمان على مسألة تعویض الأمن و 

الأضرار التي تسببھا المنتوجات الخطیرة على المستھلك في شخصھ و مالھ، مما أدى إلى 
  :الخلط بین الالتزامین ، لكن ھناك حدود فاصلة بینھما

یھدف نجد أن الالتزام بالضمان : تحقیقھا المصلحة التي یھدف كل التزام إلىــ فمن حیث 
حمایة المصالح الاقتصادیة للمستھلك، بینما یھدف الالتزام بالأمن إلى توفر الأمان في  إلى

  . المنتوج المعروض وحمایة الأشخاص من الخطر
یلتزم المتدخل عند إخلالھ بأمن المنتوج بتعویض  :ــ ومن حیث إثارة مسؤولیة المتدخل

، في حین یلتزم بتعویض التي لحقت المستھلك المتضرر نیة والمالیةكافة الأضرار الجسما
  .الأضرار التجاریة فقط عند إخلالھ بقاعدة الضمان

فان دعوى التعویض المستندة على أحكام الضمان  :ــ أما من حیث أحكام التعویض
وھو  خر تبعا لطبیعتھقصیرة والتي تختلف من منتوج إلى آالقانوني، تخضع لشرط المدة ال

للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في  07إلى  01ما تم الإشارة إلیھ في الملحق من 
  .الذي یحدد مدة الضمان حسب طبیعة السلعة 14/09/2014

، أما دعوى التعویض الضمان بتنفیذ وفي إطار ممارسة دعوى التعویض عن الإخلال
الشرط ، وفیما یخص الجزاء المؤسسة على الإخلال بالتزام بضمان الأمن فلا تخضع لھذا 

عوى ضمان عدم صلاحیة المنتوج للاستعمال یحق للمدعي طلب إصلاح المنتوج فانھ في د
  .أو استبدالھ أو رد الثمن، أما جزاء دعوى ضمان الأمن فیخضع للسلطة التقدیریة للقاضي
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بالأمن مع الالتزام الالتزام یتشابھ  :تمییز الالتزام بأمن المنتوج عن الالتزام بالإعلام/ ب
  بالأمن

من حیث إن كلیھما یرمیان لتحقیق نفس الھدف وھو الحلول دون وصول الخطر الكامن  
في المنتوج والمساس بشخص المستھلك أو الإضرار بمالھ، ولكن رغم تطابق الھدف بینھما 

  :ي،لاسیمایختلفان في عدة نواح أنھما إلا
یتمثل مضمون الالتزام بالإعلام في بیتان طریقة استعمال المنتوج : ــ من حیث المضمون

والتحذیر من المخاطر التي قد تنشا عنھ مع إبداء النصیحة للمستھلك بأخذ جمیع الاحتیاطات 
الواجب اتخاذھا لتجنب وقوع الأخطار، إذ أن الخطورة ھي مناط الالتزام بالتحذیر فمعھا 

بوجوب  الأمني، في حین یتحدد مضمون الالتزام بضمان ینشا الالتزام ومن دونھا ینتف
توفر المنتوج على ضمانات ضد كل المخاطر التي من شانھا  المساس بصحة وامن 

  .تضر بمصالحھ المادیة أوالمستھلك 
م العام بالإعلام زمنیا یسبق الالتزام بضمان الأمن، لان في إن الالتزا :من حیث الزمنــ 

تزاما قبل التعاقد، بینما الالتزام بضمان الأمن یعد التزاما تعاقدیا متى یعد ال( ) شقھ الأول 
  .تعلق الأمر بدعوى مرفوعة بین المتعاقدین

إلى كل الحالات التي ) الإعلام(نطاق الالتزام بالإفضاء  یمتد :ــ من حیث محل الالتزام
یكون فیھا المنتوج خطیرا بطبیعتھ، أما نطاق الالتزام بالأمن فیمتد إلى كافة الحالات التي 

  .یتصف فیھا المنتوج بالخطورة بما في ذلك المنتوج الخطیر في حد ذاتھ
د بالمطابقة في العلاقة التي تربط بین یقص :تمییز الالتزام بالأمن عن الالتزام بالمطابقة/ ج

، ویعتبر الأمن أھم المتدخلین والمستھلكین، مطابقة المنتوج للرغبة المشروعة للمستھلكین
ھذه الرغبات المشروعة لان المنتوجات غیر المطابقة للمقاییس والمواصفات القانونیة 

لمادیة وتعد خرقا وتضر بمصالحة ا وأمنھوالتنظیمیة تشكل خطرا على صحة المستھلك 
  .الذي یحق للمستھلك انتظاره الأمنالالتزام بضمان  لمبدأ

، تابع للالتزام بالمطابقة ووسیلة لتحقیقھا بالأمن لقد جعل المشرع الجزائري الالتزام       
 11كما انھ مزج بین الالتزامین عندما اعتبر عناصر المطابقة المنصوص علیھا في المادة 

ھي نفس العناصر التي على أساسھا یقدر امن المنتوج والمذكورة  09/03من القانون رقم 
  .من ذات القانون 10في المادة 

المشرع الجزائري قد اخلط بین الالتزامین وھو ما یتضح من  أنومن جانب آخر نجد      
في مجال المتعلق بالقواعد المطبقة  12/203من المرسوم التنفیذي رقم 06استقراء المادة 

  تثبت مطابقة السلعة أو الخدمة من حیث إلزامیة الأمن < :امن المنتوجات التي تنص على 
، أي أن المشرع أوقف >بالنظر للأخطار التي یمكن أن تؤثر على صحة المستھلك وأمنھ 

تحقیق الالتزام بالمطابقة على توفر الأمن في المنتوج، وفي الوقت نفسھ یعتبر أن الأمن 
لا < :من ذات المرسوم التنفیذي عند قولھ 07طابقة المنتوج، طبقا لنص المادة یتحقق بم

  .>...أو الخدمة للمواصفات الھادفة إلى ضمان إلزامیة الأمن تمنع مطابقة السلعة
 أن 12/203من المرسوم التنفیذي رقم 07و المادة  06ما یستفاد من نص المادة     

ذي اتبعھ المشرع الفرنسي عندما اخلط بین الالتزامین ال بالتوجھ تأثرالمشرع الجزائري قد 
توفر الأمن في المنتوج، كما لا یتحقق ھذا الأخیر إلا  على بجعل تحقیق المطابقة متوقف
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من قانون الاستھلاك  124Lــ 5والمادة  411Lـ 1تطبیقا للمادة ( المطابقة  بتوفر
  .)الفرنسي

بصحة  وآمن المستھلك، ولكن بالمقابل صحیح أن كل منتوج غیر مطابق یكون مضر    
مطابق ھو آمن وسلیم على المستھلك، لان ھناك الكثیر من المنتوجات  لیس كل منتوج

المطابقة غیر أن استعمالھا مع منتوجات أخرى أو استعمالھا من طرف المستھلكین استعمالا 
من  07ادة وھو ما یؤكده المشرع الجزائري في الم غیر عادي یفقده الأمن المنشود

، لذا یجب على كل متدخل حتى یحترم منتوجھ الرغبة  12/203 المرسوم التنفیذي رقم
  یقدمھ مطابقا للمواصفات القانونیة وفي نفس الوقت أن یكون آمنا  أنالمشروعة للمستھلك 

قائم بذاتھ، غیر انھ لھ صلة مباشرة المنتوج التزام  بآمنبناء على ذلك، فان الالتزام   
زامات الأخرى التي یقع عبء تنفیذھا على المتدخل وعلى رأسھا الالتزام بالمطابقة بالالت

  :المستقل بذاتھ، وعلیھ
ــ إذا كان الالتزام بالمطابقة یھدف إلى حمایة المصلح المادیة والاقتصادیة للأشخاص فقط، 
فان غایة الالتزام بالأمن ھي حمایة صحة الأشخاص وسلامتھم الجسدیة من الخطر، مما 

  المطابقة تعني صلاحیة المنتوج للاستعمال ، أما الأمن فبعني غیاب الخطران ب یفھم 
التزام بذاتیتھ یعني عدم إمكانیة تطبیق نفس الأحكام القانونیة على المطابقة ــ استقلالیة كل 

یمس بالمصالح الاقتصادیة، أما غیاب الأمن في  ةوالأمن، لان كما ذكرنا عدم المطابق
   المنتوج فیمس بصحة الأشخاص ومصالحھم المادیة

الإنسان، كتناول من تشكل خطر على صحة وا أنھا إلاــ قد تكون بعض المنتوجات مطابقة، 
السجائر أو منتوجات تبغیة أخرى، ھي مواد استھلاكیة خطیرة یتم تسویقھا بشكل قانوني 

 04/331طالما تستجیب للأحكام القانونیة المنصوص علیھا في المرسوم التنفیذي رقم 
، فھذه )2004لسنة  66ج ر ر عدد(الذي یتضمن المواد التبغیة واستیرادھا وتوزیعھا 

إلا أنھا لا توفر الأمان المتوقع، كما قد تكون منتوجات غیر مطابقة  ،مطابقة المواد
ا على امن المستھلك، مثل ماء الجافیل ومواد للمواصفات القیاسیة ومع ذلك لا تشكل خطر

تنظیف أخرى المضاف إلیھا كمیات كبیرة من الماء، فھي غیر مطابقة ولكن لا تشكل أي 
  . خطر على امن مستعملیھا

التي تمس بصحة  ضرارالأبقاعدة امن المنتوج بتعویض  إخلالھالمتدخل عند  یلتزمــ 
بقاعدة مطابقة المنتوج فیلتزم  إخلالھعند  أماوكذا مصالحھ المادیة،  وأمنھالمستھلك 
  .التجاریة فقط الأضراربتعویض 

للمستھلك وبالتالي إلى المساس بالأمن الصحي والمادي في المنتوج یؤدي  الأمنغیاب  إنــ 
یترتب علیھ جزاءات ردعیة، أما الجزاءات المترتبة عند الإخلال بالالتزام بالمطابقة فھي 
اقل خطورة، ذلك لان كثیر ما یتم حل مشكلات عدم المطابقة بإعطاء فرصة للمتدخل بإتباع 

ضمن تلبیة جملة من الإجراءات القانونیة لتحقیق المطابقة واختیار المنتوج الملائم وبما ی
  .رغبات المستھلك المشروعة وتحقیق مصالحھ المادیة

 لقد افرز التقدم العلمي والتكنولوجي :تمییز الالتزام بأمن المنتوج عن مبدأ الاحتیاط/ د  
لذا فقد قسمت  رة واضحة ومؤكدة،بان المخاطر المتعلقة بالاستھلاك لا تظھر دائما بصو

     و الخطر المشبوه آو غیر المؤكد )risque avéré(الخطر المؤكد : الى قسمین ھما
)risque suspecté (كأزمة اللحوم الھرمونیة  التي ظھرت مؤخرا الأزمات وأمام
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 إطار، وفي  الخ، زادت الأخطار غیر المؤكدة من الناحیة العلمیة... وتلوث الدم بداء السیدا 
غیر  الأخطاررتبط بحالة الحیطة م مبدأ أن أي(الحیطة  مبدآظھر  الأزماتمجابھة ھذه 

 )المشبوھة لعدم الیقین العلمي بشان مدى خطورتھا أوالمعروفة علمیا وھي غیر ثابتة علمیا 
 التأكدالذي یستحیل معھ  الأمرمخاطر العلوم البیولوجیة لا تظھر بصورة مؤكدة،  أنوبما  

من امن المنتوجات وعدم خطورتھا على صحة المستھلك، جاء مبدأ الحیطة لیدعم الالتزام 
  .مواجھة المخاطر التي یسودھا الغموض العلميبالأمن في 

ولأھمیة المبدأ، كرس المشرع الجزائري ذلك في الفصل الأول من الباب الرابع من     
التدابیر :" تحت عنوان والمتمم المعدل 09/03رقم  قانون حمایة المستھلك وقمع الغش

لیس مقتصرا على المجال البیئي فحسب ،  المبدأھذا  أن، لیؤكد " ومبدأ الاحتیاط تحفظیةال
الوقایة التقلیدي الذي یتدخل في  لمبدألاستھلاكي تدعیما أیضا في المجال اھو مفید  وإنما
  :المؤكدة وعلیھ فان الأخطارالفعلي لضرر  التأكدحالة 

وتركیبھا، وبمجالات حساسة  إنتاجھاالحیطة مرتبط بمنتوجات جد معقدة علمیا في  مبدأــ 
، لان فكرة الخطر المشبوه والصحة النباتیة والبیطریة والأدویة والأمنبالنسبة للصحة 

  بكل المنتوجات  المرتبط بالأمنوغیر المؤكد موجود في جمیعھا،على عكس الالتزام 
اء وس 09/03م قمن القانون ر 09علیھا في المادة  الموضوعة للاستھلاك والمنصوص

  ).09/03من القانون  54المادة (في حالة الشك  أو بشأنھامؤكد  كان الخطر
الجسمیة  الأضراري یقتصر نطاقھ على ذال بالأمننطاق من الالتزام  أوسعالحیطة  مبدأــ 

إلى كافة الأخطار الكبرى طة الحی مبدأفقط، حیث یمتد مجال تطبیق  الإنسانالمتعلقة بصحة 
سواء كانت بیئیة أو أخطار متعلقة بصحة الإنسان أو الحیوان أو الكوارث المترتبة على 

  .التجمعات البشریة الكبیرة
  :الالتزام بأمن المنتوج قاعدة تحدید نطاق تطبیق/ ثانیا        

مجال تطبیق الالتزام بأمن المنتوجات وجب البحث في النطاق الموضوعي  ةدراسل     
  للالتزام ومعرفة طبیعة المنتوجات المشمولة بھذه القاعدة، إلى جانب تحدید الأشخاص 

المدینین والمسؤولین عن تنفیذ ھذا الالتزام في إطار العلاقة الاستھلاكیة، كما یجب معرفة 
  الآمنة وفي نفس الوقت المتضرر عند الإخلال بھذا الالتزام الطرف المستفید من المنتوجات

  :الأشخاص نطاق تطبیق الالتزام بأمن المنتوج من حیث /  01
یحدد النطاق الشخصي للالتزام بالأمن، طبقا لقانون حمایة المستھلك و قمع الغش و       

الالتزام، و ھو المتدخل المراسیم المتخذة لتطبیقھ، بمعرفة الشخص المسؤول عن تنفیذ ھذا 
  .الاقتصادي، و كذا معرفة المستفید من ھذا الالتزام و ھو المستھلك

المستھلك ھو الدائن و  أنكما رأینا  :بالأمنالمتدخل الاقتصادي كمدین بتنفیذ الالتزام / أ  
 المستفید من كل القواعد المقررة لحمایتھ، فإنھ كذلك بالنسبة لقاعدة أمن المنتوجات، مما

في ھذا . بالتزامھ إخلالھیعني أن المتدخل ھو المسؤول اتجاه المستھلك المتضرر عند 
 07، فقرة 03الإطار، نشیر إلى أن المشرع الجزائري قد عرف المتدخل طبقا لنص المادة 

  ".كل شخص طبیعي أو معنوي یتدخل في عملیة عرض المنتوجات للاستھلاك: " بأنھ
في توسیع ) المحترف( بدلا من ) المتدخل(  تتمثل الحكمة من استخدام المشرع لمصطلح   

نطاق قواعد حمایة المستھلك، حتى یشمل على كل متدخل في عملیة عرض المنتوج 
  .للاستھلاك و لو لم تربطھ بالمستھلك علاقة تعاقدیة
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 18/05من القانون رقم  04فقرة  06ورد الالكتروني طبقا للمادة مكما سمي المتدخل بال 
م بتسویق أو كل شخص طبیعي أو معنوي یقو: " أنھالمتعلق بالتجارة الالكترونیة، و تعرفھ ب

یعتبر ھو ، و بالتالي "اقتراح توفیر السلع و الخدمات عن طریق الاتصالات الالكترونیة
  .المسؤول عن ضمان أمن المنتوج الالكتروني

من قانون حمایة المستھلك، لم  03یفھ للمتدخل في المادة إن المشرع الجزائري عند تعر   
من المرسوم التنفیذي رقم  02یحدد الأشخاص المتدخلین مثل ما فعل بموجب المادة 

 أوالمحترف ھو منتج : " ، المتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات، عند قولھ بأن 90/266
و على العموم كل متدخل  موزع، أوصانع أو وسیط أو حرفي، أو تاجر، أو مستورد، 

و اكتفى فقط بتحدید  ،".ضمن إطار مھنتھ في عملیة عرض المنتوج أو الخدمة للاستھلاك
و  الإنتاجالمنتوج للاستھلاك، التي تعتبر مجموع المراحل المتمثلة في  وضععملیة 

  .نقل و التوزیع بالجملة و التجزئةلاراد و التخزین و یالاست
متدخلا  مھني إطارالذي یمارس نشاطھ في " الحرفي"یمكن اعتبار  وفقا لھذا الطرح، ھل   

  .في عملیة وضع المنتوج للاستھلاك و بالتالي مسؤولا عن ضمان أمن المنتوج أم لا؟
الأمر تحدید معنى الحرفي، إذ یعرفھ المشرع  اللإجابة على ھذا السؤال، یتطلب من     

المحدد  10/01/1996المؤرخ في  96/01من الأمر رقم  10الجزائري، طبقا للمادة 
كل شخص طبیعي أو معنوي :"  للقواعد التي تحكم الصناعات التقلیدیة و الحرف بـأنھ

أو  الإنتاجبنشاط مسجل في سجل النشاطات التقلیدیة للحرف، و یمارس نشاطا تقلیدیا یتعلق 
الصیانة أو التصلیح أو أداء الخدمة یطغى علیھا  أوأو التحویل أو الترمیم الفني  الإبداع

النشاط بصفة رئیسیة و دائمة أو في شكل مستقر أو  العمل الیدوي، و یمارس الحرفي ھذا
ف حرتعاونیة للصناعة التقلیدیة و المتنقل أو معرفي، و قد یمارسھ بصفة فردیة أو ضمن 

 إدارةأو ضمن مقاولة للصناعة التقلیدیة و الحرف، كما یتولى الحرفي مباشرة تنفیذ العمل و 
  ".نشاطھ و تسییره و تحمل مسؤولیتھ

مثل ما  الآلات،استعمل الحرفي  ولو إن الصناعات التقلیدیة یغلب علیھا الطابع الیدوي     
اعات التقلیدیة الفنیة التي تتمیز ھو الشأن في الصناعات التزینیة، كما تشمل أیضا الصن

كالطرز و النسیج الیدوي و كذا الصناعات التقلیدیة النفعیة  ،بالأصالة و طابعھا الإبداعي
و ..... الحدیثة المتمثلة في صناعة المواد الاستھلاكیة، كالمواد الغذائیة و مواد التجمیل 

  .غیرھا
الصناعات التقلیدیة من النشاطات التي یشملھا  إناعتبار المشرع الجزائري، على و بناء   

المعدل و  10/05من القانون رقم  02تطبیق قانون المنافسة، و ھذا طبقا لنص المادة 
المتعلق بالمنافسة، فإن الحرفي الذي یمارس نشاطھ في إطار  03/03المتمم للقانون رقم 

أمن المنتوجات لي یكون مسؤولا عن وبالتاینطبق علیھ مصطلح المتدخل،  مھني
  .الاستھلاكیة التقلیدیة

في الأخیر نخلص القول، بأنھ یمكن للمتدخل أن یتخذ صورة أي شخص یتدخل في    
العملیة الاستھلاكیة، كالمنتج أو الصانع أو المستورد أو البائع أو الموزع أو تاجر جملة أو 

شكل  ذخنیة، أو أن یتل التجارة الالكتروأو المزود أو المورد في مج تجزئة أو الحرفي 
كما یمكن أن یكون في شكل جمعیات أو  ،المشروع الفردي أو شكل الشركة أو المؤسسة

  .تعاونیات خیریة
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یتطلب تحدید الشخص المستفید عند : بتنفیذ قاعدة الالتزام بأمن المنتج الشخص الدائن/ ب
عن السؤال المرتبط بمدى اقتصار الحمایة القانونیة عند  الإجابةبالالتزام بالأمن،  الإخلال

الذین لحقھم  الأشخاصالشخص الموصف بالمستھلك، أم أنھا تتعدى إلى صحة جمیع 
  .الضرر؟

المطروحة، یجب التذكیر أولا بأن المشرع الجزائري قد اعتنق  الإشكالیةللإجابة عن   
قانون حمایة المستھلك و  منقرة أولى ، ف03المفھوم الضیق للمستھلك، طبقا لنص المادة 

ي أو معنوي یقتني بمقابل أو كل شخص طبیع: " قمع الغش، عند قولھ بأن المستھلك ھو
تلبیة حاجتھ الشخصیة أو تلبیة  لجة موجھة  للاستعمال النھائي من أسلعة أو خدم مجانا

ام د من الالتزتطبیقا لذلك حصر المشرع المستفی، و "حاجة شخص آخر أو حیوان متكفل بھ
یجب : " من ذات القانون بنصھا 09بالأمن في المستھلك فقط، و ھو ما أشارت إلیھ المادة 

و أن لا تلحق ضررا بصحة ... مضمونة أن تكون المنتوجات الموضوعة للاستھلاك
، بھذا فإن المشرع الجزائري على خلاف المشرع الفرنسي "المستھلك و أمنھ و مصالحھ

  وم الموسع للمستھلك طبقا الذي تبنى المفھ
، مما یعني أن الالتزام بالأمن یشمل كل شخص تعرض للأضرار L-221-1لنص المادة 

  .في العلاقة الاستھلاكیة
كما  –غیر أن المشرع الجزائري و إن كان یستھدف حمایة المستھلك بمعناه الضیق     

إلا أن صیاغة بعض أحكامھ توحي بحمایة المستھلك بمعناه الواسع، و ھو ما تؤكده  -أشرنا
یستفید كل : " بنصھا 15، و كذا المادة "یستفید مقتني لأي منتوج: " منھ یقولھا 13المادة 

، و في إطار تعریف المنتوج أشارت "من حق تجربة المنتوج المقتني... مقتني لأي منتوج 
المنتوج الذي یحقق مستوى حمایة عالیة : " من ذات القانون على 13فقرة  03 المادة

إلى جانب  ،"ھذا الالتزام لصحة و سلامة الأشخاص بغض النظر عن صفة المستفید من
بل جعلھا تنشأ لمجرد  ،ذلك فإن المشرع لم یفرض شكلا معینا لقیام العلاقة الاستھلاكیة

  .بھدف توسیع دائرة حمایة المستھلكك، و ھذا اقتناء المنتوج المعروض للاستھلا
تأسیسا على ذلك فإن أحكام الالتزام  بضمان أمن المنتوج تسري على جمیع الأشخاص      

الذین لحق بصحتھم ضرر بغض عن طبیعتھم و سواء كانت تربطھم بالمتدخل علاقة عقدیة 
  .أم لا
  :من حیث الموضوع بالأمننطاق تطبیق الالتزام  / 02

یتمثل محل الالتزام المتدخل بالأمن المقرر لصالح المستھلك في تقدیم منتوجات       
مضمونة على مستوى حمایة صحة و أمن الأشخاص، و علیھ وجب تحدد المنتوجات محل 

  .الاستھلاك، و بیان المنتوجات المستثناة من ھذا المحل
 یعتبر محل نطاق الالتزام بالأمن یقصد بالمنتوج الذي :تحدید المنتوجات محل الاستھلاك/ أ

كل مال : " بأنھ 2005من القانون المدني المعدل  سنة  02مكرر  140طبقا لنص المادة 
منقول  و لو كان متصلا بعقار لاسیما المنتوج الزراعي و الصناعي و تربیة الحیوانات و 

  "الصناعة الغذائیة و الصید البحري و الطاقة الكھربائیة
ال و لیس ثالتعریف أن المشرع ذكر الأشیاء التي تعتبر منتوجا على سبیل المیتبین من     

ل منقول ا، مما یمكن اعتبار أي م)لاسیما( على سبیل الحصر، و ذلك باستعمالھ مصطلح 
  .منتوج بغض النظر عن طبیعتھ
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المتعلق بحمایة المستھلك، نجد أن المشرع قد  09/03القانون رقم  أحكامو بالرجوع إلى   
كل سلعة أو خدمة یمكن :" بقولھا 10فقرة  03ضبط أخیرا تعریف المنتوج بموجب المادة 

، و طبقا لھذه المادة حصر المشرع نطاق الالتزام "أن یكون موضوع تنازل بمقابل أو مجانا
خدمة سواء كانت بمقابل أو مجانا  و التي  بالأمن من حیث الموضوع في كل سلعة أو
، و علیھ یتعین على المتدخل ضمان الأشخاصینبغي أن تحقق حمایة كافیة لصحة و أمن 
  : من القانون المدني و ھي 02مكرر 140السلع المحددة على سبیل المثال طبقا للمادة 

  إلخ...كالقمح و الذرة) الأرض( مصدرھا زراعي   :المنتوج الزراعي -
  .منقولات صناعیة أو حرفیة كالمنظفات الكیمیائیة و المبیدات: المنتوج الصناعي -
كل الحیوانات القابلة للتربیة كالأبقار و الماعز و كذا مستخلصات ھذه : تربیة الحیوانات -

  إلخ... المنتوجات مثل الحلیب و البیض
موجھة للتغذیة، و جمیع  كل مادة معالجة أو معالجة جزئیا أو خام :الصناعات الغذائیة -

المواد المستعملة في تصنیع الأغذیة و تحضیرھا و معالجتھا، باستثناء المواد المستخدمة في 
  .شكل أدویة أو مواد التجمیل أو مواد التبغ

كل الحیوانات المرخص بصیدھا و یجب أن تستجیب لمتطلبات أمن  :الصید البري -
  .المنتوج

 تالثدییات التي تعیش في البحر أو المیاه العذبة باستثناء كل الحیوانا :الصید البحري -
  .المائیة

وج وحتى تحكم المن لیأخذالغاز بالكھرباء  إلحاق لقد اغفل المشرع :الطاقة الكھربائیة  -
  .لكونھا محلا للاستھلاك هالمیا
منتوجات مادیة، إلا أنھا تحولت إلى منتوجات لا  ھي في الأصل :المنتوجات الالكترونیةــ 

و تداولھا و  إعدادھامادیة لتصبح مجرد معلومة الكترونیة مثبتة في سجل الكتروني یتم 
باستخدام بیانات رقمیة تمكن المستھلك من اقتنائھا و  توزیعھا بصیغة رقمیة عبر الانترنیت

إلخ، حیث توصف المنتوجات ...الصحف الكتب الالكترونیة، الصور، المجلات،: أمثلتھامن 
  .الالكترونیة بأنھا منتوجات لا مادیة

من القانون  03وضع المشرع ضمن تعریف المنتوج الخدمة، طبقا لنص المادة  :الخدمة  -
، و اعتبر كل من السلعة و الخدمة مصطلح واحد یعبر  عن المنتوج، مما جعلھ 09/03رقم 

شيء مادي، أما الخدمة فھي أداء أو عمل و لیست  عرضة للانتقاد من حیث أن السلعة
تربیة الدواجن ھي خدمة : منتوجا بحد ذاتھ، بل ھي وسیلة للحصول على المنتوج مثل

  .من أجل الحصول على المنتوج المتمثل في البیض و اللحوم) إنتاجیةعملیة (
  
لقد استبعد المشرع بعض المنتوجات من أن  :المنتوجات المستبعدة من محل الاستھلاك/ ب

تكون محلا للاستھلاك و أفرد لھا أحكاما خاصة بحكم تنظیمھا بقواعد خاصة أو سبب 
ظروف استعمالھا أو بحكم  و خطورتھا على أمن المستھلك أو بحكم طبیعتھا و تعقیدھا
  :ھي القانون،

و المواد المتفجرة، المواد  الأسلحةتتمثل  في  :خطیرة تمس بأمن المستھلك منتوجات - 1
وضع  الأخیرةالسامة و المخدرة، عناصر و مستخلصات الدم البشري و لخطورة ھذه 
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المشرع نصا مستقلا تقرر بشأنھ التأمین على المخاطر الناجمة عن نزع و تغییر الدم 
  .البشري من الاستعمال الطبي و اكتساب التأمین عن المسؤولیة

، لذا خصھا المشرع بطبیعتھا و ظروف استعمالھا، لا بخطورتھامنتوجات متمیزة  ــ2
ھذه المنتوجات و ھي العقارات، السیارات، بقایا و  لخصوصیةقانوني خاص نظرا بنظام 

 الأقمشة ومثل بقایا  :فضلات المنتوجات التي یستغنى عنھا نظرا لعدم فائدتھا الاقتصادیة
  .إلخ...بقایا السیارات

بالقواعد المتعلق  12/203المرسوم التنفیذي رقم  وجبالمستثناة بمالمنتوجات / جـ
تتمثل المنتوجات المستثناة بموجب المرسوم التنفیذي  :في مجال أمن المنتوجات المطبقة

المنتوجات  -المنتوجات العتیقة و التحف: من أن تكون محلا للاستھلاك في  12/203رقم 
المواد و  ــالأجھزة الطبیة  - الغذائیة الخام الموجھة للتحویل و البیوسیدات و الأسمدة

و تنظیمیة خاصة، و بخصوص  المستحضرات الكیماویة التي تخضع لأحكام تشریعیة
المنتوجات التي تكون محمیة أو خاضعة لتعلیمات أمن خاصة فھي تكون محلا للالتزام 
بالأمن في جوانبھا الخطرة أو مجموعة الأخطار التي تنطوي علیھا و لم تتكفل بھا تلك 

  .التعلیمات الخاصة
       :تجارة الالكترونیةالمتعلق بال 18/05المنتوجات المستثناة بموجب القانون رقم / د

لقد منع المشرع بموجب القانون المتعلق بالتجارة الالكترونیة كل معاملة تتم عبر الانترنیت 
لعب : موضوعھا یبلغ من الخطورة ما یسمى بأمن و صحة المستھلك و یتعلق الأمر بما یلي

الصیدلانیة، القمار و الرھان و الیناصیب، المشروبات الكحولیة و التبغ، المنتوجات 
المنتوجات التي تمس بحقوق الملكیة الفكریة أو الصناعیة أو التجاریة، و كل سلعة أو خدمة 

 أو خدمة تستوجب إعداد عقد رسمي  بموجب التشریع المعمول بھ و كل سلعة محظورة
  ).18/05من القانون رقم  03المادة (

  من ذات القانون، على منع كل  05و في ھذا الإطار شدد المشرع بموجب المادة      
معاملة عن طریق الاتصالات الالكترونیة في العتاد و التجھیزات و المنتوجات الحساسة و 
كذا في المنتوجات الأخرى التي من شأنھا المساس بمصالح الدفاع الوطني، النظام العام و 

  .الأمن العمومي
   :أمن المنتوجات إلزامیةالآلیات القانونیة لتحقیق : لثاثا

تعتبر مسألة أمن المنتوجات جوھریة و ذات أولویة، كیف لا و ھي تتعلق بصحة     
المستھلك، و لغرض منع ظھور أي خطر أو ضرر على صحة و أمن المستھلك، لجأ 

كانت عامة أو خاصة  المشرع إلى استحداث مجموعة من الآلیات و الضوابط الوقائیة سواء
  .لأجل التصدي لكل الأضرار التي قد تشكل خطرا على صحة و أمن الأشخاص

  :أمن المنتوجات إلزامیةالآلیات القانونیة العامة لتحقیق / 01
مجموعة من الضوابط القانونیة لضمان  12/203لقد كرس المرسوم التنفیذي رقم        
الأمن، و ھي في الأصل كل الالتزامات المفروضة على المتدخل الاقتصادي  إلزامیةتحقیق 

سواء كان متعاقدا تقلیدیا أو الكترونیا، غیر أن أھم صور تنفیذه لالتزامھ بأمن المنتوجات، 
  :نذكر بإیجاز ما یلي
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على اعتبار أننا قد خصصنا :المطابقة لتحقیق أمن المنتوجاتو  دور آلیة التقییس/ أ
مطابقة المنتوج التي تتم من خلال آلیة التقییس، فإننا نكتفي بالإشارة  مستقلة لقاعدة محاضرة
  :ھما في تحقیق أمن المنتوج، بذلك فإنكل من إلى دور

التقییس یھدف إلى تحقیق الأھداف المشروعة خاصة في مجال الأمن الوطني و حمایة  -
عاملات التجاریة و حمایة صحة المستھلك و حمایة الاقتصاد الوطني و النزاھة في الم

الأشخاص و أمنھم و حیاة الحیوانات و صحتھا و الحفاظ على النباتات و حمایة البیئة و كل 
  ).المتعلق بالتقییس 04/04من القانون رقم  03المادة ( ھدف  آخر من الطبیعة ذاتھا 

الواجب  التقنیةو علیھ فإن المقاییس التي تتمثل في الوثائق المرجعیة تحدد الخصائص    
في مجال أمن المنتوجات بالرغم من أنھا في الأصل غیر  إلزامیةتوفرھا في منتوج ما تعد 

  .ملزمة
تعتبر مسألة أمن المنتوجات كأھم أھداف المطابقة التي تعرف بأنھا استجابة كل منتوج -

المتضمنة في اللوائح الفنیة و للمتطلبات الصحیة و البیئة و  للشروطموضوع للاستھلاك 
  رقابة مطابقة المنتوجات قبل عرضھا  إلزامیةالسلامة و الأمن الخاص بھ، و علیھ فإن 

  .للاستھلاك، أھمیة كبیرة في ضمان أمن المنتوجات
 بالإعلامیتمثل دور الالتزام  :أمن المنتوجات في تحقیق متطلبات بالإعلامدور الالتزام / ب

ا لرضاه و قفي تحقیق متطلبات الأمن من خلال تنویر إرادة المستھلك في اختیار المنتوج طب
كذا من خلال تقدیم معلومات تتعلق بخصائص المنتوح و ممیزاتھ بالنظر إلى وجود خطورة 

  راجع ( و حدیثا منتوج خطرا أداخلھ قد تنتج أضرار بسبب سوء استخدامھ، ناھیك إذا كان 
  ).المستھلك إعلامضمان  إلزامیة

تحقیقا  :المنتوجات تحقیقا لمتطلبات أمن المنتوجات قاعدة الالتزام بتتبع مسار/ جـ
بضرورة تتبع المنتج و  2012لمتطلبات أمن المنتوج، أكدت ھیئة الأمم المتحدة سنة 

الموزع مسار المنتوجات المعروضة للاستھلاك، و في حالة ما ظھرت علیھا عیوب أو 
شكلت خطرا لو استعملت استعمالا معقولا، یلزم المنتجون و الموزعون بسحبھا و تعدیلھا، 

، یلزم تعویض المستھلك تعویضا مناسبا، لأجل ذلك بذلك خلال فترة معینة و إذا تعذر القیام
  نتائج ، لتدارك الالتزام تتبع الأثر: زام المسمى بـاستحدث المشرع الجزائري ھذا الالت

عیب بعد طرحھ للتداول، و الذي لم یتم اكتشافھ بسبب حالة  الضارة للمنتوج الذي ظھر بھ
من المرسوم التنفیذي رقم  15عرفتھ المادة  لمتطورة، و ھو ماالمعرفة العلمیة و الفنیة ا

الإجراء الذي یسمح بتتبع :"... ھو الالتزام بالتتبعالمتعلق بأمن المنتوجات بأن  12/203
و تحویلھا و توضیبھا و استیرادھا و توزیعھا و  إنتاجھاحركة سلعة من خلال عملیة 

استعمالھا و كذا تشخیص المنتج أو المستورد و مختلف المتدخلین في تسویقھا و الأشخاص 
  ".بالاعتماد على الوثائق الذین اقتنوھا 

مراقبة نوعیة  تسھیل ھو) كما و نوعیا(  تتبع مسار المنتوجیتضح أن الھدف من وراء      
، و الإنتاجالحصول على معلومات متسلسلة عنھ في مختلف مراحل التصنیع و المنتوج و 

  :من بین أھم مجالات تطبیق ھذا المبدأ نجد
من القانون  2مكرر  193انظر المادة ( مبدأ تتبع مسار المنتوجات في المواد الصیدلانیة  -

  ).المتعلق بحمایة الصحة و ترقیتھا 08/13رقم 
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من  40و المادة  34انظر المادة ( توجات في مجال المواد الفلاحیة مبدأ  تتبع مسار المن -
  ).المتضمن التوجیھ الفلاحي 08/16القانون رقم 

مبدأ تتبع مسار الأشیاء و اللوازم في جمیع مراحل الصنع و الاستیراد و التحویل و  -
كلت أخطار المستھلكین بالآثار الجانبیة، و العمل على سحبھا إذا ما ش إعلامالتوزیع و 

، 16/299من المرسوم التنفیذي رقم  04انظر المادة ( وفرت على عیوب محتملة أو ت
  )یحدد شروط و كیفیات استعمال الأشیاء و اللوازم الموجھة لملامسة المواد الغذائیة

 مبدأ إذا كان الھدف من تطبیق :الاحتیاط في تحقیق متطلبات أمن المنتوجات دور مبدأ/ د
ھو لضمان الحمایة من المخاطر المعروفة المحتملة الوقوع، و التي  المنتوجاتمسار  تتبع

أخذ بعین الاعتبار المخاطر الاحتمالیة على ی مبدأ الاحتیاطیوجد بشأنھا دلیل علمي، فإن 
أمن و صحة الأشخاص التي لا یوجد بشأنھا دلیل علمي قطعي، و بالتالي یجب على كل 

للازمة للوقایة من المخاطر التي تتضمنھا المنتوجات، حتى في متدخل اتخاذ جمیع التدابیر ا
  .حالة غیاب الیقین العلمي القاطع حول الآثار الضارة لھا

في الفصل الأول من الباب  مبدأ الحیطةلقد نص المشرع الجزائري صراحة على     
قم المعدل و المتمم بموجب القانون ر 09/03الرابع من قانون حمایة المستھلك رقم 

، حیث سمح لأعوان الرقابة و "التحفظیة و مبدأ الاحتیاط التدابیر "تحت عنوان  18/09
  قمع الغش بالتدخل في حالة الشك من خلال التصریح بالدخول المشروط لمنتوج مستورد 

، 09/03من القانون رقم  01فقرة  54عند الحدود في حالة الشك بعد مطابقتھ، طبقا للمادة 
كل ذلك لحمایة صحة  18/09من القانون رقم  02المتممة بموجب المادة المعدلة و 

  .المستھلك و أمنھ و مصالحھ
تزم كل متدخل بتنفیذ ت الأمن طبقا لمبدأ الاحتیاط، فیلأما عن إجراءات تحقیق متطلبا    

    :نوعین من الإجراءات ھما
العیب في المنتوج بعد طرحھ  إثباتھي تدابیر وقائیة مسبقة قبل : التدابیر الاحتیاطیة - 1 

 صرامةل، و ذلك لتفادي أخطار المنتوجات المشبوھة، و قد تكون ھذه التدابیر أكثر اوللتد
عندما یتعلق الأمر بمواجھة الأخطار الأكثر حساسیة لتجنب أقصى حد ممكن لظھور أي 

ع تداول خطر یصعب مواجھتھ مسبقا، لذا قد تجسد الدولة ھذه التدابیر في شكل قرار یمن
: ( منتوج  معین في السوق، أو الاكتفاء بطلب رخصة قبل تسوق المنتوج بالنسبة مثلا

، و في حالات أخرى یشترط التصریح المسبق، كما )المحلیات المكثفة، المضافات الغذائیة
  .إلخ...ھو الحال مثلا في بعض المنتوجات الكیمیائیة و مواد التجمیل 

ا أظھر التطور التكنولوجي أن المنتوجات غیر مضمونة أو إذ :التدابیر التحفظیة ــ 2
وجود عیب أو خطر في المنتوجات، فلا بد أن یخطر كشفت المعرفة الفنیة اللاحقة عن 

المؤھلین المنصوص علیھم في المادة  الأعوانالمستھلك بمختلف الوسائل، كما یلزم جمیع 
طلب سحبھا،  عھا في السوق، أور قصد الحد من وضباتخاذ تدابی 09/03من القانون  25

أو توقیف الخدمة، طبقا لنص المادة  الإصلاح،أو استرجاعھا لأجل المراجعة و الفحص و 
  .12/203من المرسوم التنفیذي رقم  07
 09/03من القانون رقم  53كما رخص المشرع لأعوان قمع الغش طبقا لن المادة     

  :المشار إلیھا، في سبیل حمایة المستھلك و أمنھ و مصالحھ، اتخاذ التدابیر التحفظیة التالیة
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 الأخطارالمؤكدة علمیا، و إنما أیضا على  الأخطارلیس فقط على  الإخبارأو  الإعلام -    
غیر المؤكدة و التنازع علمیا حول جدیتھا، و ذلك من خلال أي وسیلة  المشكوك فیھا أو
سواء المسموعة أو المرئیة و عند  الإذاعةالصحف أو  ربكالإعلام عتتسم بالسرعة، 

، یستوجب على المتدخل استرجاع المنتوج، و وضعھ تحت المراقبة  لمراجعتھ الضرورة
المتعلق  90/266ن المرسوم التنفیذي رقم م 06و ھو ما تؤكده المادة  الإصلاحبالفحص و 

على  12/203من المرسوم رقم  07بضمان المنتوجات و الخدمات، كما تنص المادة 
، أنھا غیر ظھر التطور التكنولوجي الالتزام  باسترجاع المنتوج مع توقیف الخدمة، إذا

  .مضمونة
حمایة المستھلك و قمع  نونامن ق 59إلى  55سحب المنتوج أو وقفھ طبقا للمواد من  -     

  ).الجزئیة راجع قاعدة الالتزام بالمطابقة في ھذه(   الغش
، سواء الالتزام بتدارك أخطار المنتوجات في حالة ظھور أي خطر بالمنتوج بعد تسویقھ/ ه

جراء ما یكتشفھ التطور التكنولوجي من ر في مطابقتھ لمتطلبات الأمن أو بسبب تقصی
على أن یسھر  12/203من المرسوم التنفیذي رقم  13مستجدات، لذا نصت المادة 

الموزعون على الامتثال لتحقیق قواعد أمن المنتوجات المعروضة في السوق، خصوصا 
نتوجات أو المعلن عنھا و المرتبطة بھذه الم بالأخطار المعلومات المتعلقة إرسالعن طریق 

للمنتجین و المستوردین و كذا المشاركة  في التدابیر المتخذة من طرف المنتجین و 
   .الأخطارتجنب لالمستوردین و كذا السلطات المختصة 

  :المنتوجاتبعض امن  إلزامیةلتحقیق  القانونیة الخاصة الآلیات/ 02
المنتوجات، نظرا للتطور أمام عدم كفایة الآلیات القانونیة العامة لضمان  أمن       

التكنولوجي الكبیر لبعض المنتوجات، تبعا لذلك خص المشرع بعض المنتوجات بقواعد 
ظر الكلي و الحصول حتكییف مع خصوصیتھا، فأخضع بالتالي بعض المنتوجات  لقاعدة ال

  على
  
ترخیص أو تصریح مسبق، كما خص بعض المواد الغذائیة ذات التأثیر بالعوامل الخارجیة  

  :الآتیةفي النقاط  إیجازهبقواعد وقائیة خاصة، و ھو ما سنحاول 
نتیجة للتطور العلمي  :الحصول على ترخیص أو تصریح مسبق قاعدة الحظر الكلي و/ أ

تنطوي على أخطار من نوع خاص على  الإنتاج، وجدت الكثیر من المنتوجاتفي مجال 
  :صحة و أمن المستھلكین، لذا أخضعھا المشرع لقواعد قانونیة وقائیة خاصة منھا

یز ،و ھنا یجب التمیالكلي لبعض المنتوجات من العرض للاستھلاك قاعدة الحظر - 1
منتوج الو قاعدة الحظر الكلي المؤقت لعرض  بین قاعدة الحظر الكلي الدائم

المتدخل نھائیا من  منعل) الحظر الكلي الدائم( الأولى ث تھدف القاعدةللاستھلاك، حی
  منتوج مشبوه  ضعر

ھ، و ذلك لتحقیق ما یعرف للاستھلاك بتأثیره البالغ على صحة المستھلك و أمن - 2
قاعدة الحظر الكلي الدائم  أن الإشارة إلىجب ، و ھنا ت"درجة خطر صفر"  بنتیجة

لعرض المنتوج للاستھلاك تختلف عن قاعدة التصریح بالرفض النھائي لدخول 
عدم  إثباتكون بصددھا في حالة الأخیرة نمنتوج مستورد عبر الحدود، كون ھذه 
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مطابقة المنتوج، أما قاعدة الحظر الكلي فتمنع دخول المنتوج لمجرد الشك في 
  :ثلة قاعدة الحظر الكليمستقبلا، و من أم هضرر

من المواد الكیمیائیة  أكثرعلى مادة أو تنطوي حظر المنتوجات الاستھلاكیة التي  -
المتعلق بالرخص  97/254من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة ( استعمالھا  المحظور
  ).المواد السامة أو التي تشكل خطر من نوع خاص و استیرادھا لإنتاجالمسبقة 

نبات معین،  إلىنقل جین وراثي واحد  أيالحظر المتعلق بالمادة النباتیة المعدلة وراثیا،  -
كارثة بیئیة، لذا منع المشرع الجزائري  إلىالعلماء  إلیھقد یؤدي حتما على حسب ما توصل 

و توزیع و  إنتاجاستیراد و  24/12/2000من القرار المؤرخ في  01تطبیقا للمادة 
یمكن الترخیص للمعاھد العلمیة و ھیئات البحث  ھ، لكنالنباتیة المعدلة وراثیا استعمال المادة 

و حیازة و استعمال المادة النباتیة  بإدخالمن أجل أھداف التحلیل و الدراسات و البحث 
  .مقرر الوزیر المكلف بالفلاحة ھاحددمعدلة وراثیا، وفقا للشروط التي یال
  یرتبط تطبیق ھذه القاعدة بواقعة معینة فجأة، و مثال ذلك  :الحظر الكلي المؤقت قاعدة ـ 2

 أنفلونزافیھا تفشي مرض  أعلنالحظر المؤقت باستیراد الطیور و الدواجن من البلدان التي 
  .04/04/2006الذي تم بموجب القرار الوزاري المؤرخ في  ، والطیور

الاستھلاكیة أو  نظرا لسمعة بعض المنتوجات :الحصول على ترخیص مسبق قاعدة/ ب
  بعد  إلا ،الناتجة عنھا، منع المسرع كل متدخل بعرض منتوجات للاستھلاك للأخطار

خاصة فیما یتعلق بالمنتوجات  صادرة من جھة مختصة،الحصول على رخصة مسبقة 
  :الآتیة

  :المواد الخطرة نوعان  :الخطرة و السامة تعلق بالمنتوجاتالترخیص الم- 1
و تحمل بین عناصرھا ن الخطر في حد ذاتھا أمك، سواء یبطبیعتھا خطرةمواد  -       

یمكن أن تتفاعل مع عوامل خارجیة بعد تسلیمھا للمستھلك أو في طریقھا  مسببات الخطر
  .إلیھ

لا تنتج أي خطر على المستھلك، إلا  أصلھاھي مواد في  :خطرة بطبیعتھامواد غیر  -       
ات و في سبیل حصر المنتوج ،إذا طرأ علیھا عیب من العیوب یجعلھا مصدر خطر

و كذا قائمة المواد الكیمیائیة المحظورة أو التي ینظم  الاستھلاكیة المعنیة بالترخیص
ى عل تنطويتي استعمالھا، حدد المشرع قائمة المنتوجات الاستھلاكیة ذات الطابع السام أو ال

الخاضع لعدة  ،28/12/1997المؤرخ في ك ضمن القرار الوزاري المشتر مخاطر خاصة
 03، و ذلك تطبیقا للمادة2008، 2005، 1998تعدیلات بموجب قرارات وزاریة لسنة 

المواد السامة أو التي  لإنتاج المسبقةالمتعلق بالرخص  97/254من المرسوم التنفیذي رقم 
رادھا المعدل و المتمم بموجب القرار الوزاري المشترك یع خاص و استتشكل خطرا من نو

  .31/12/2008الصادر في 
باعتبار : بالمنتوجات الصیدلانیة و المواد المماثلة لھا خیص و التسجیل المتعلقترال - 2  

أن منتوج الأدویة ھو أكثر المنتوجات الصیدلانیة استھلاكا و خطورة على صحة و أمن 
و توزیعھا و بیعھا و قواعد حصول   لإنتاجھاالمستھلك، خصھا المشرع بتنظیم خاص 

  .ص لمزاولتھاالترخی
متعلقة و الأدویة ال بالإنسانتختلف طرق منح الترخیص بالنسبة للأدویة المتعلقة       

  :وھو ما سنحاول إیضاحھ في الأتيبالحیوان، و كذا بالنسبة للمواد المماثلة لھا، 
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من  230أوجب  المشرع طبقا للمادة : الإنسانالترخیص المتعلق بأدویة  قواعد منح - 
المتعلق بالصحة، أن یكون كل منتج صیدلي أو مستلزم طبي جاھز  18/11القانون رقم 

ر قبل تسویقھ محل مقرر تسجیل أو مصادقة، تمنحھ و المصدأ للاستعمال أو المستورد
الوكالة الوطنیة للمواد الصیدلانیة، بعد أخذ رأي لجان التسجیل و المصادقة المنشأة لدى ھذه 
الوكالة، مع التزام كل الممارسین بأن یصفوا و یستعملوا إلا الأدویة المسجلة و المواد 

في المدونات الوطنیة  الواردةة في الطب البشري و الصیدلانیة المصادق علیھا المستعمل
من  232الخاصة بھا الأدویة التي كانت محل ترخیص مؤقت للاستعمال، طبقا للمادة 

  .18/19القانون رقم 
یر یضا الترخیص لتسویق بعض الأدویة غإلى جانب التسجیل یشترط  المشرع أ -    

عندما توصف في إطار المسجلة في الجزائر و كل المستلزمات الطبیة خاصة الوقائیة منھا 
التكفل بأمراض خطیرة أو نادرة، لا یوجد علاج معادل لھا بالجزائر و لھا منفعة علاجیة 
مثبتة، على أن یكون الترخیص بالتسویق مؤقتا و بعد أخذ رأي الوكالة الوطنیة للمواد 

من ذات القانون، و من أمثلة الترخیص بالتسویق  233ھو ما أكدتھ المادة  الصیدلانیة، و
لمكافحة  الكلوروكینالترخیص باستخدام مادة " لبعض الأدویة غیر المسجلة في الجزائر

  ".19مرض كوفید 
  
ل الصیدلانیة، لأنھ الضامن الأعما لإباحةإذن یعتبر الترخیص المسبق شرطا أساسیا      

  .لتحقیق مطلب أمن المستھلك الوحید
من المرسوم التنفیذي  05تلزم المادة  :قواعد منح الترخیص المتعلق بالأدویة البیطریة -

الذي یحدد شروط صناعة الأدویة البیطریة و بیعھا و رقابتھا المتدخل  90/240رقم 
ترخیص مسبق،  ان للحصول علىیوالاقتصادي لصناعة و تسویق الأدویة المتعلقة بالح

دى السلطة ، و لإنشاء مؤسسة الصید البحري الصناعي یجب التسجیل لیمنحھ وزیر الفلاحة
، أما من أجل تربیة المائیات ألزم ضرورة الحصول على ترخیص المكلفة بالصید البحري

  .المكلفة بالصید البحري الإدارةمن 
تخضع مواد التجمیل : بدنيلقواعد منح الترخیص المتعلق بمواد التجمیل و التنظیف ا -

المعدلة  97/37من المرسوم التنفیذي رقم  13لقاعدة الرخص المسبقة، طبقا لنص المادة 
المحدد لشروط و كیفیات صناعة مواد  10/114من المرسوم التنفیذي رقم  08بالمادة 

. حیث، رادھا و تسویقھا في السوق الوطنیةیالتجمیل و التنظیف البدني و توضیبھا و است
الطلب للتجارة المختصة إقلیمیا، و بعد قبولھ یحال  الولایةیوجھ طلب الرخصة إلى المدیریة 

رأیھ، طبقا  لإبداءیة للمركز التجاري لمراقبة النوعیة و الرزم إلى اللجنة العلمیة و التقن
من  یوما ابتداء 45، و بعد مرور مدة 37/ 97من المرسوم التنفیذي رقم  14لنص المادة 

طلب الرخصة، یكلف الوزیر المكلف بالتجارة بتبلیغ المتدخل  إیداعاریخ تسلیم وصل ت
رخصة المسبقة الذي یجب الرخصة المسبقة، و في حال تسلیم مقرر الرفض بمنح ال بمقرر

 :بـیوما عند الضرورة  بمھلة إضافیة مقدرة  45للا، غیر أنھ یمكن تمدید مھلة أن یكون مع
المدرجة بموجب  97/37من المرسوم التنفیذي رقم مكرر  14ادة یوما طبقا لنص الم 15

  .10/114من المرسوم التنفیذي رقم  11المادة 
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العناصر  أحدكما یمكن لوزیر التجارة سحب الرخصة بعد تسلیمھا في حالة انتفاء        
المتدخل كتابیا من طرف صالح مدیریة التجارة في  إخطارالتي سلمت على أساسھا، بعد 

  .جل شھر ابتداء من تاریخ التبلیغأ
بموجب المادة  :باستیراد النباتات و المنتوجات النباتیة المتعلق قواعد منح الترخیص -

الصحة النباتیة عبر الحدود، یجبر  ةالمتعلق بمراقب 93/286من المرسوم التنفیذي رقم  06
التي یمكن أن تنقل أجساما د المستوردون للنباتات و المنتوجات النباتیة أو غیرھا من الموا

لصحة النباتیة، اتسلمھا سلطة   ،للاستیرادعلى امتلاك رخصة الصحة النباتیة  ضارة
تقني، یتولى  قائمة المنتوجات النباتیة التي یخضع استیرادھا  لترخیصبالاعتماد على 

  .الوزیر المكلف بالفلاحة ضبطھا
ة عند دخولھا التراب الوطني بشھادة كما یجب أن تكون النباتات المستوردة  مصحوب     

من المرسوم  05تسلمھا المصالح الرسمیة للبلد الأصلي، طبقا لنص المادة ،الصحة النباتیة
  .93/286التنفیذي رقم 

لقد فرض  :الحیوانات و المنتوجات الحیوانیة قواعد منح الترخیص المتعلق باستیرادــ 
الإعفاء المتعلق بالمقتنیات البیطریة عند الحدود شھادة  91/452المرسوم التنفیذي رقم 

تثبت منھ، و ھي وثیقة  05الترخیص الصحي عند الاستیراد بموجب المادة أي الصحي،
الأماكن و المناطق أو البلد الأصلي التصریح بھ  في  عدم ظھور أي مرض حیواني واجب

 الإدارةتسلم من طرف المصالح البیطریة الرسمیة في  ،أو منتجاتھالتلك الحیوانات 
المركزیة، و قد حددت قائمة الحیوانات أو المنتوجات ذات الأصل الحیواني الخاضعة لنظام 

و المنتجات  الألیفةمن نفس المرسوم باستثناء الحیوانات  04الصحي بموجب المادة  الإعفاء
مھما كان الغرض منھا و الأغذیة المركزة المخصصة لتغذیة أو المحولة الحیوانیة المعالجة 

  .الأنعام التي تخضع لنظام التفتیش الصحي البیطري عند الحدود
رخصة  إلىأما فیما یتعلق بممارسة الطب البیطري و جراحة الحیوانات فتخضع      

المتعلق  19/03من القانون رقم  04تمنحھا الوزارة المكلفة بالفلاحة طبقا لنص المادة 
  .بنشاطات الطب البیطري و حمایة الصحة الحیوانیة

یعتبر نظام التصریح المسبق اقل صرامة من  :قاعدة الحصول على تصریح مسبق/ جـ
منتوج  إدخالو الذي یرغب في  نظام الترخیص المسبق، حیث یلتزم المتدخل في ھذه الحالة

المختصة، إذ یزودھا بمعلومات  الإدارةالسوق الوطنیة القیام بتصریح مسبق لدى  إلىجدید 
  .تنشأ عن استعمال المنتوج أنتقنیة عن المنتوج بما یسمح بتحدید المخاطر التي یمكن 

 ،للاستھلاك فإذا كان المتدخل في قاعدة الترخیص المسبق لا یمكن لھ عرض المنتوج    
، فانھ في قاعدة منح الترخیص لىبعد الرد الایجابي من السلطة المختصة بالموافقة ع إلا

بل  ،لعرض منتوجھ للاستھلاك الإدارةلا یكون ملزم بانتظار موافقة التصریح المسبق 
المواد : ھذا النظام نذكر ةو من امثل ،ملف الحصول على التصریح إیداعھیمكنھ ذلك بمجرد 

مثل أغذیة الرضع ( ائیة الموجھ للاستھلاك الخاص، كمستحضرات غذائیة غیر دوائیة الغذ
لغرض زیادة الوزن و المنشطة و المنبھة و و كذا المستحضرات المخصصة )  الأطفالو 

الخاصة منع المشرع تصنیعھا أو تحضیرھا أو عرضھا  الأغذیةالفاتحة للشھیة، كل ھذه 
 الإدارةإلا بعد الحصول على التصریح المسبق من  ،تسلیمھا للبیع أو تخزینھا أو نقلھا أو
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ذات تركیبة تكنولوجیة خاصة و ذات وضعیة فیزیولوجیة مختلفة عن  لأنھا ،المختصة
  .المنتوجات الاستھلاكیة العادیة

  :القانونیة الوقائیة الخاصة لتحقیق أمن المنتوجات الغذائیة الآلیات/03
انھ  إلىالنظافة الصحیة للمادة الغذائیة و سلامتھا وخلصنا  إلىسبق وان تطرقنا بالبحث      
خل الاقتصادي باحترام ضوابط وقائیة للمنتوجات الغذائیة من دتحقیقھا یلتزم المت لأجل

و التزامین، وترتكز ھذه الضوابط على احترام  غایة تسلیمھا للمستھلك، إلىمرحلة تكوینھا 
المستھلك  إلىوصول المادة الغذائیة  أيامن المنتوج الغذائي  إلىكل ذلك من اجل الوصول 

  : فانھ وللتذكیر، أمنھضرر یھدد صحتھ و  أوخطر  أيخالیة من 
  :یجب على المتدخل  ،تحقیق سلامة المادة الغذائیة لأجل /أ

  :و ھي  احترام ضوابط سلامة المادة الغذائیة في مرحلة تكوینھا:أولا
  ــ احترام الخصائص التقنیة للمادة الغذائیة      
  ــ احترام نسب الملوثات المسموح بھا في المادة الغذائیة     
  ــاحترام نسب المضافات في المادة الغذائیة      
و ذلك بوضع المادة الغذائیة  المادة الغذائیة في مرحلة تجھیزھا احترام ضوابط سلامة:ثانیا

 أن، كما یجب بالمستھلك الإضرارمواصفات اللائقة لتجنب العبوة تتوفر على  أوفي غلاف 
  .للتفاعل الكیمیائي مانعةتكون التعبئة عازلة و نظیفة و 

و ذلك بتسلیم المنتوج  سلامة المادة الغذائیة في مرحلة تسلیمھا احترام ضوابط:ثالثا
كما یجب العمل على عدم  تلوث لھ، أيالمغلف في ظروف ملائمة تمنع  أو الغذائي المعبأ

  .الغذائیة لمادة غذائیة أخرى تجنبا للتفاعل الذي قد یحدث بین المادتین المادة ملامسة
  :فیجب على المتدخل الالتزام بما یلي ،الغذائي تحقیق النظافة الصحیة للمنتوج ولأجل /ب

  .الأولیةاحترام ضوابط النظافة الخاصة بجني المادة :أولا
  .الصحیة للمستخدمین احترام ضوابط النظافة :ثانیا
  .احترام ضوابط نظافة أماكن تواجد المادة الغذائیة  :ثالثا

  .احترام ضوابط نظافة الوسیلة المستخدمة لنقل المواد الغذائیة و عرضھا  :رابعا
قاعدة سلامة المادة الغذائیة  ھذه المسألة راجع للاستزادة فیما یخص(:ملاحظة    

  ). ونظافتھا
بالرغم من ، بإیجازالقول بان آلیات الوقایة التي تم البحث فیھا ولو  نخلص أخیرا     

التي قد تلحق بصحة و امن  الأضرارو  الأخطارأھمیتھا في تحقیق امن المنتوجات من كل 
 لأجلجات المطروحة في السوق و تنوعھا، غیر كافیة أمام كثرة المنتو أنھا إلاالمستھلك ،

منھا ما  ،المنتوجات منأمتخصصة في ضمان  إداریةأجھزة و ھیئات ذلك اوجد المشرع 
التحالیل و تقییم معاییر امن و سلامة ھذه  بإجراءھو مختص بالرقابة و بعضھا مختص 

وقائي لتفادي  إجراء أيالرقابیة اتخاذ  الأجھزةالمنتوجات و في سبیل ذلك یحق لھذه 
  .للأشخاصالمخاطر التي تھدد المصالح الاقتصادیة و الصحیة 

 في تحقیق امن و دورھا الأجھزةانھ قد خصص لدراسة ھذه  الإشارةمع (:ملاحظة    
     ).، راجعمحاضرات قانون حمایة المستھلك المستھلك المحور الثالث من
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  بضمان المطابقة قاعدة الالتزام : بعةالمحاضرة السا
إن الأصل في المنتجات المعروضة للاستھلاك أن تكون مطابقة للمواصفات      

فالمواصفات  ،القانونیة و لمتطلبات الأمن و السلامة و للرغبات المشروعة للمستھلك
تلعب دورا بارزا في حمایة المستھلك و ضمان سلامة السلع و شروط الجودة، 

 عتفاقیة الواردة في القواعد العامة و تحدیدا في إطار عقد البیبالإضافة إلى المطابقة الا
،بذلك فان الالتزام بھا یعد من أھم الالتزامات التي تقع على كل متدخل عند مباشرة 

یتعین على كل :" بقولھا 09/03من القانون رقم  12الإنتاج، وھو ما قصدتھ المادة 
لاستھلاك، طبقا للأحكام التشریعیة و متدخل إجراء رقابة مطابقة المنتوج قبل عرضھ ل

  ...".التنظیمیة الساریة المفعول
  مفھوم مطابقة المنتوج:أولا
  فكرة قدیمة تعد فكرة المطابقة بشكل عام، : تعریف المطابقة بشكل عام/ 01   

ا لمطابقة :"مستوحاة من الأحكام الواردة في القانون المدني و التي اصطلح علیھا بـ
مطابقة اتفاقیة بالإضافة إلى المطابقة الخاصة المنظمة بموجب قانون وھي " العامة 

  .حمایة المستھلك و قمع الغش 
و مضمون المطابقة العامة وفقا لأحكام عقد البیع في القانون المدني نستشفھ خصوصا 

  :من خلال
وعیة مطابقة لما اتفق علیھ من حیث الجودة وھنا مطابقة ن تالتزام البائع بتسلیم مبیعا -
  ).من القانون المدني  94استنادا إلى المادة (
استنادا إلى (بالمقدار المتفق علیھ ،وھي مطابقة كمیة  تأو التزام البائع بتسلیم مبیعا -

  ).من القانون المدني  365المادة 
المادة (وھذه مطابقة وظیفیة یؤدي الوظیفة التي صنع من أجلھا،  تأو تسلیم مبیعا -

  ).المدني  من القانون 386
من القانون المدني التي  353ھذا و یستفاد أیضا مضمون المطابقة من خلال المادة  -

بقة للعینة التي رآھا و ارتضاھا، و إذا أخل مطا تتلزم البائع أن یسلم للمشتري مبیعا
  جاز للمشتري رفض تسلیمھا و مطالبة البائع بالتنفیذ العیني أو الرجوع إلى فسخ  بذلك

التعویض إن كان ھناك مقتضى، وفي ھذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن  العقد مع
مطابق بغیاب أو  محكمة النقض الفرنسیة قد شبھت التسلیم الوارد على شيء غیر

إلا إذا نفذ البائع التزامھ  ،بناء على ذلك یحق للمشتري عدم دفع الثمن انعدام التسلیم،
  .بتسلیم شيء مطابق 

  ":طابقة المنتجات و الخدمات للمقاییسم:"تعریف المطابقة/ 02
  

المطابقة للمقاییس  بدایة نشیر إلى أن التشریعات لم تذكر تعریفا للالتزام بضمان     
وبالتالي التزام سلعة أو خدمة مطابقة للمواصفات،  ن للمستھلك الحق فيرغم إقرارھا أ

نجد بعض فقھاء القانون  البائع أن یسلم للمشتري شیئا مطابقا لرغباتھ المشروعة ، بینما
" لعدم المطابقة"و البعض الآخر تعریفا  ،"تعریفا للمطابقة"الفرنسي من استخلص 

الصادر في  93/949من قانون الاستھلاك الفرنسي رقم 211انطلاقا من المادة
یلتزم البائع أن یسلم شیئا مطابقا :"المعدل و المتمم التي تنص على  26/06/1993
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: ، بذلك عرفت المطابقة بأنھا"ب المطابقة الموجودة عند التسلیم للعقد و یضمن عیو
مطابقة الشيء المبیع للمواصفات المتفق علیھا في العقد و الاشتراطات الصریحة و "

  ".الضمنیة فیھ 
اختلاف بین الشيء المسلم حقیقة و فعلا و الشيء : "بینما عرفت عم المطابقة بأنھا -

  ".المتفق علیھ في العقد 
تعھد البائع بان یكون المبیع : " ناء على ذلك عرف جانب من الفقھ المطابقة بأنھاب   

وقت التسلیم موافقا للشروط المتفق علیھا في العقد صراحة أو ضمنا و محتویا على 
المواصفات التي تجعلھ صالحا للاستعمال بحسب طبیعتھ ووفقا لغرض المشتري بما 

  ".ه یضمن حسن الانتفاع بھ  وتوقي أضرار
، فقد أخذ بنظام التقییس من خلال إصداره للقانون رقم  أما بالنسبة للمشرع الجزائري

، )2004لسنة 41ج ج ر عدد(المتعلق بالتقییس  23/06/2004المؤرخ في  04/04
ج ج ر ( 19/06/2016المؤرخ في  16/04المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 

وجوب مطابقة المنتجات و الخدمات ، كما أكد أیضا على )2016لسنة  37عدد 
،و ذلك بإلزامیة أن یلبي 09/03من القانون رقم  11للمقاییس من خلال نص المادة 

كل منتوج معروض للاستھلاك الرغبات المشروعة للمستھلك من حیث مصدره و 
النتائج المرجوة منھ و الممیزات التنظیمیة من ناحیة تغلیفھ و تاریخ صنعھ و التاریخ 

ى لاستھلاكھ و كیفیة استعمالھ و شروط حفظھ و الاحتیاطات المتعلقة بذلك و الأقص
  .الرقابة التي أجریت علیھ

على الرغم من النقص المسجل في محتوى نص المادة المذكورة  بالمقارنة مع نص 
، )الملغى( المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستھلك 89/02من القانون رقم  03المادة 

یجب أن تتوفر في المنتوج أو الخدمة التي : " الفقرة منھا التي تنص على  تحدیدا في
تعرض للاستھلاك للمقاییس المعتمدة على المواصفات القانونیة و التنظیمیة التي تھمھ 

، إلا أن ذلك یبدو لي سھوا ..."أو الخدمة للرغبات المشروعة للاستھلاك/و تمیزه  و 
،المعدل للقرار 20/02/2014القرار المؤرخ في من المشرع ، ودلیل ذلك ھو صدور 

والمتعلق بمواصفات مسحوق الحلیب الاصطناعي  27/10/1999المؤرخ في 
لسنة  34ج ج ر عدد(وشروط عرضھ و حیازتھ و استعمالھ و تسویقھ و كیفیات ذلك 

منھ على إلزامیة أن یحتوي مسحوق الحلیب  04، حیث نصت المادة ) 2014
 100غراما على الأقل من بروتینات الحلیب في  34ى مقدار الصناعي الكامل عل

غرام من المستخلص الجاف المنزوع الدسم، كما صدر القرار المؤرخ في 
 96ج ج ر عدد( ،یتعلق بالمواصفات التقنیة للزبدة و كیفیات عرضھا 10/12/1998

مشتقة فقط ا لزبدة ھي المادة الدھنیة ال: "منھ على 02، حیث تنص المادة )1998لسنة 
من الحلیب و من مواد متحصل علیھا من الحلیب على شكل مستحلب یتكون من الماء 

  إلى جانب أن كل التعریفات الفقھیة تربط تعریف المطابقة ،"و مواد دھنیىة 
  

بالمواصفات و المقاییس و تحقیق الرغبات المشروعة للمستھلك،أما                                            
المتعلق بالتقییس المعدل و المتمم، فلا نلمس أیة إشارة فیھ إلى  04/04م القانون رق

تعریف عملیة المطابقة لكنھ قد نص على وسیلتین لتحقیقھما و قبل التفصیل فیھما، 
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النسبة یقتضي منا الأمر التطرق أولا إلى دراسة نظام التقییس و بیان أھمیتھ ب
  .للمستھلك

  .تعریف التقییس و بیان أھمیتھ:ثانیا
من بین الأحكام و القواعد القانونیة المترتبة عن مبدأ المطابقة نجد خضوع المنتجات و 

  .فما ھو التقییس؟ ،الخدمات للتقییس و المواصفات القانونیة
: بأنھ" إیزو"یعرف التقییس حسب المنظمة الدولیة للتقییس : تعریف التقییس/ 01

وضع و تطبیق قواعد تنظیم نشاط معین لصالح جمیع الأطراف المعنیة و بتعاونھا و "
بصفة خاصة لتحقیق اقتصاد متكامل مع الاعتبار الواجب لظروف الأداء و مقتضیات 

وضع وظائف :" الأمان، ھذا و یعرف التقییس بحسب موضوعھ بأنھ عبارة عن 
اریة تتعلق بالمنتجات و الأموال و الخدمات مرجعیة تتضمن حلولا لمشاكل تقنیة و تج

التي تطرح بشكل متكرر في العلاقات الاقتصادیة و العلمیة و الاجتماعیة للشركاء و 
  ".المتعاملین 

  .المقاییس أو المواصفات:  المقصود بالوثائق المرجعیة -
منتوج الوثیقة التي تحدد الخصائص التقنیة المطلوبة ل ):جمع مقیاس (المقاییس و  -

ما كمستوى الجودة أو المھارة أو الأمن و الأبعاد و الاختبار و طرقھ و التغلیف و 
الوسم، حیث یتم إعدادھا بالتعاون مع المؤسسات المعنیة التي تربطھا نتائج مشتركة في 

  .المجال العلمي و الخبرة في حین یتم المصادقة علیھا من طرف الھیئة المكلفة بالتقییس
، فقد عرفھ المشرع الجزائري التقییس في مجال حمایة المستھلكتعریف أما  -

النشاط الخاص :" المتعلق بالتقییس بأنھ 04/04من القانون رقم 02بموجب المادة 
المتعلق بوضع أحكام ذات استعمال مشترك و متكرر في مواجھة مشاكل حقیقیة آو 

خدمات التي تطرح مشاكل تقنیة و تجاریة تخص المنتجات من السلع و ال(محتملة 
  ".یكون الغرض منھا تحقیق الدرجة المثلى من التنظیم في إطار معین ) بصفة متكررة

بناء على ما تم بیانھ فان للتقییس أربعة أسس یقوم علیھا لتحقیق الأھداف المرجوة    
  .التبسیط، التنمیط، التوصیف ،تحقیق الملائمة للاستعمال: منھ ھي

ارا لأھمیة التقییس في إطار حمایة المستھلك، حدد المشرع اعتب:  أھمیة التقییس/02
أھدافھ إلى جانب أھداف أخرى  04/04من القانون  03الجزائري طبقا لنص المادة

  :نلخصھا في الآتي
  .یساھم في توفیر الحمایة الصحیة و الاقتصادیة للمستھلك -
  .تحسین المنتوج المحلي برفع الكفاءة الإنتاجیة  -
  .الإنتاج خفض تكلفة -
  .تشجیع الاستثمار المحلي و الأجنبي و التقلیل من المعوقات  -
  .منح و توفیر صحة و دقة المعلومات -
  .المساھمة في خلق التوازن بین عملیتي الاستیراد و التصدیر  -
  .تحسین جودة السلع و الخدمات و نقل التكنولوجیا -
  التخفیف -
من العوائق التقنیة للتجارة ، و عدم التمییز و من ثم ضمان مبدأ المنافسة الحرة و  

  .النزیھة في الممارسات التجاریة
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ا لتشجیع على الاعتراف المتبادل باللوائح الفنیة و المواصفات و إجراءات التقییم  -
  .الخ....ذات الأثر المطابق

داف التقییس ،خول المشرع صلاحیة ھتحقیقا لأ:  الإطار المؤسساتي للتقییس/ 03
  :التدخل فیھ لعدة أجھزة ،نوجزھا في الأتي

یترأسھ الوزیر المكلف بالتقییس أو ممثلھ من الأعضاء : المجلس الوطني للتقییس /ا
المتعلق بتنظیم  05/464من المرسوم التنفیذي رقم  04الذین نصت علیھم المادة 

، حیث یتم تعیین أعضائھ بقرار من ) 2005لسنة 80ج ج ر عدد( التقییس و تسییره
سنوات قابلة للتجدید ،ھذا و یتولى المدیر العام للمعھد  03الوزیر المكلف بالتقییس لمدة

الجزائري للتقییس أمانة المجلس ،ھذا الأخیر یجتمع في دورات عادیة مرتین في السنة 
  .ائیةبناء على استدعاء من رئیسھ ، كما یمكن أن یجتمع في دورات استثن

 من المرسوم السالف الذكر دور استشاري في میدان التقییس 03للمجلس طبقا للمادة  -
  .، كاقتراح السیاسة الوطنیة للتقییس، وكذا تقییم تطبیق البرامج الوطنیة للتقییس

من ذات المرسوم یصادق المجلس على التوصیات و الآراء  06وحسب المادة  -
  .رئیسھ حصیلة نشاطاتھ في أخر السنة إلى رئیس الحكومة بالأغلبیة المطلقة ،ویقدم 

فانھ تنشأ  04/04من القانون رقم  04حسب المادة : للتقییس المعھد الجزائري/ ب
  .ھیئة وطنیة للتقییس تسمى المعھد الجزائري للتقییس 

 21/02/1998المؤرخ في  98/69من المرسوم التنفیذي رقم 02وحسب المادة 
 11ج ج ر عدد (معھد الجزائري للقییس و تحدید قانونھ الأساسي المتضمن إنشاء ال

المؤرخ في  11/20المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم ) 1998لسنة 
، فان المعھد الجزائري للتقییس ) 2011لسنة  06ج ج ر عدد( 21/01/2011

قلال مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي و تجاري و تتمتع بشخصیة معنویة و است
، یعین بموجب مرسوم تنفیذي  المدیر العام للمعھد:مالي، و یتكون من ھیئتین ھما 
یعین أعضاءه بقرار من الوزیر المكلف  مجلس للإدارةباقتراح من الوزیر الوصي، و 

سنوات قابلة للتجدید  03بالتقییس، بناء على اقتراح من السلطات التي ینتمون إلیھا لمدة
عادي بناء على طلب من رئیسھ أو من المدیر العام للمعھد، و  مرتین في السنة بشكل

یتم المصادقة على قراراتھ بالأغلبیة البسیطة للأصوات المعبر عنھا ، و في حالة 
من  07فان صوت الرئیس ھو المرجح، و من أھم مھامھ حسب المادة  ،التعادل

زیعھا ، اعتماد ، إعداد المواصفات و نشرھا و تو 98/69المرسوم التنفیذي رقم 
العلامات المطبقة للمواصفات الجزائریة و طابع الجودة و منح تراخیص استعمال ھذه 

  .الخ....العلامات و الطوابع مع رقابة استعمالھا ،التكوین و التحسیس في مجال التقییس
 05/464من المرسوم التنفیذي رقم  08تنشا حسب المادة : اللجان الوطنیة لتقنیة/ جـ

بمقرر من الوزیر المكلف  ةط أو مجموعة أنشطة  تقییسیة لجنة تقنیة و وطنیلكل نشا
بناء على اقتراح من المدیر العام للمعھد الجزائري للتقییس ، و یتم حل ھذه  ،بالتقییس

  .اللجان وفق نفس الأشكال 
من ذات المرسوم من ممثلي المؤسسات و الھیئات  09تشكل اللجان طبقا للمادة  -

و المتعاملین الاقتصادیین و جمعیات حمایة المستھلك و البیئة ، وكل العمومیة 
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بخدمات الخبراء عند  الأطراف الأخرى المعنیة ، كما یمكنھا الاستعانة في  أنشطتھا
  .الحاجة 

  :من المرسوم السابق الذكر في  10ھذا و تتمثل أھم مھامھ ، حسب المادة       
تبلیغ مشاریع  –إعداد برامج المواصفات  –إعداد مشاریع برامج التقییس  -    

 –المواصفات إلى المعھد الجزائري للتقییس قصد خضوعھا للتحقیق العمومي 
  .المساھمة في إعداد اللوائح الفنیة بناء على طلب الدائرة المعنیة 

تعرف الھیئات ذات النشاط التقییسي ، طبقا لنص : الھیئات ذات النشاطات التقییسیة/ د
ھیئة تتولى : "المعدل و المتمم بأنھا 04/04من القانون رقم  08فقرة 02المادة 

، كما تعرف على أنھا كل كیان یثبت كفاءتھ "نشاطات معترف بھا في میدان التقییس 
التقنیة بتنشیط الأشغال في میدان التقییس و یلتزم بقبول مبادئ حسن الممارسة 

من المرسوم التنفیذي رقم  11المادة(المنصوص علیھا في المعاھدات الدولیة 
من ذات المرسوم ،  12، بناء على ذلك فان ھذه الھیئة تتولى طبقا للمادة ) 05/464

إعداد المواصفات القطاعیة و تبلیغھا إلى المعھد الجزائري للتقییس ،كما تسھر على 
  .توزیعھا بكل الوسائل اللازمة

ة في مقرر من وزیر المكلف بالتقییس ھذا و تتمثل الأداة القانونیة لاعتماد ھذه الھیئ  
بعد اخذ رأي المدیر العام للمعھد الجزائري للتقییس، و بذات الأشكال القانونیة یسحب 

  ) .05/464من المرسوم التنفیذي  13المادة ( اعتمادھا 
  .وسائل التقییس: ثالثا 

تقییس، المتعلق بال 04/04من القانون رقم 13، 12، 11، 10بالاطلاع على المواد   
سلع (المعدل و المتمم ، نجد أن المشرع ولغرض تحقیق امن و سلامة المنتجات 

المطروحة في السوق و تلبیة الرغبات المشروعة للمستھلك ، نص على ) وخدمات
 المطابقةو  مطابقة اللوائح الفنیة: وسیلتین لتحقیق مطابقة ھذه المنتجات و ھما

  .للمواصفات الوطنیة
أوجب المشرع غلى كل متدخل في  ):مواصفات قیاسیة إلزامیة(یة اللوائح الفن/ 01

م المنتج بإجراء مطابقة المنتوج قبل طرحھ في ھالعملیة الاستھلاكیة ، و على رأس
السوق للمقاییس المعمول بھا أو للشروط المنظمة في اللوائح الفنیة ، حتى تتحقق جودة 

ھي أھدافھا حتى تقررت  اللوائح الفنیة ؟ و ماالمنتوج وتوفیر حمایة المستھلك، فما ھي 
  .؟ لزامیتھاإ
تعد اللوائح الفنیة بمثابة وثیقة ملزمة في مجال الاستھلاك ، و بالتالي یجب  :تعریفھا/ ا

بالمنتوج و العملیات  و لأنھا تتضمن المتطلبات الخاصة الخضوع لھا و عدم مخالفتھا 
  .بھ ج المرتبطةاو طرق الإنت

 04/04من القانون  02وقد عرف المشرع ھذه الأداة الجد ھامة بموجب المادة  
 وثیقة تنص على خصائص منتوج ما: " على أنھا 16/04المعدلة بموجب القانون رقم 

وطرق الإنتاج المرتبطة بھ ، بما في ذلك النظام المطبق علیھا و یكون احترامھا 
تتناول جزئیا أو كلیا المصطلحات أو الرموز أو الشروط في إلزامیا، كما یمكن أن 

لمتوج أو عملیة أو طریقة إنتاج معینة اللصقات   مجال التغلیف و السمات الممیزة أو
،مع التذكیر أن الفقرة "المواصفة أو جزء منھا إلزامیایمكن اللائحة الفنیة أن تجعل 
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المتعلق بتنظیم  05/464بالمرسوم التنفیذي رقمالثانیة من دلیل اللوائح الفنیة الملحق 
التقییس و سیره المشار إلیھ، أشارت إلى میدان تطبیق اللائحة الفنیة ھو المنتجات 

  .الصناعیة و الفلاحیة
بالرجوع إلى الفقرة الثالثة من دلیل إعداد اللوائح الفنیة ، : أھداف اللوائح الفنیة/ ب

الوقایة من  -: الفنیة إلى تحقیقھا ھي ةاللائح نجد أن الأھداف الشرعیة التي ترمي
حمایة حیاة  -حمایة صحة الأشخاص و سلامتھم - الممارسات التي تؤدي إلى التغلیط 

  .الحفاظ على النباتات و الحفاظ على البیئة -الحیوانات و صحتھا
  :عن كیفیة إعداد مشاریع اللوائح الفنیة و مشتملاتھا/ جـ
تطبیقا للإجراءات المبینة في الدلیل الملحق بالمرسوم التنفیذي : كیفیة إعداد اللائحة -  

، فان إعداد مشاریع اللوائح تكون بمبادرة من الدوائر الوزاریة المعنیة  05/464رقم
أن لا ینجر عنھا أثار من شانھا إحداث عوائق تقنیة غیر ضروریة  -:لكن بشرط

  للتجارة 
لمتطلبات المتعلقة بالمنتوج وفق خصوصیات أن تتأسس اللوائح الفنیة على ا -       

  .استعمالھ لا وفق تصمیمھ و خصائصھ الفنیة
أن تأخذ الدائرة الوزاریة بعین الاعتبار في كل مشروع لائحة المواصفات أو  -      

  .المشاریع المواصفات الدولیة أو عناصرھا الملامة كأساس لھ
ئرة الوزاریة المعنیة إلى المعھد الوطني وبعدھا یبلغ مشروع اللائحة الفنیة من قبل الدا

، إذ )05/464من المرسوم التنفیذي رقم  15المادة ( للتقییس باعتباره نقطة إعلام 
یقوم بالتحقق من وجود المواصفات أو مشاریع المواصفات الوطنیة أو الدولیة الملائمة، 

لمعھد بتوفیر الوثائق و و كذا اللوائح الفنیة التي تتناول نفس الموضوع ، و بعدھا یقوم ا
المواصفات و الدلیل  الدولي الخاص بھا و طرق الاختبار المتعلقة بتقییم المطابقة و 
طرق الإثبات المحتملة و علامة الإشھاد على المطابقة الموجودة في البلدان الأخرى و 

 .المتعلقة بالمنتجات المعنیة
ات أو مشاریع مواصفات وطنیة فان كان مشروع اللائحة الفنیة مؤسس على المواصف -

أو دولیة ، فان إعدادھا یخضع لنفس الإجراءات التي یمر بھا إعداد المواصفة و 
  .المذكورة أعلاه

أما إذا كان كل مشروع لائحة فنیة غیر مؤسس على مواصفات أو مشاریع  -
مواصفات أو مشاریع مواصفات قانونیة وطنیة أو دولیة، تعرض على المعھد الوطني 

تقییس لیقوم بالتحقق من مطابقة المشروع المعروض علیھ قبل إخضاعھ للتحقیق لل
یوما للمتعاملین الاقتصادیین و لكل الأطراف  60العمومي ثم تمنح فترة زمنیة قدرھا 

المعنیة لتقدیم ملاحظاتھم ، و بعد انقضاء ھذا الأجل  لا تؤخذ أیة ملاحظة بعین 
للتقییس بدراسة الملاحظات المقدمة خلال فترة  الاعتبار ، لیتكفل المعھد الجزائري

التحقیق العمومي ، و یقدم في الأخیر نص مشروع المواصفة لكل طالب بالسرعة 
المطلوبة بقرار مشترك بین الوزیر المكلف بالتقییس و الوزراء المعنیین، وتنشر كاملة 

، إلا  05/464م من المرسوم التنفیذي رق 28في الجریدة الرسمیة ، طبقا لنص المادة 
أن دخول ھذه اللائحة الفنیة حیز التنفیذ مرھون ببقائھا مدة زمنیة معقولة ، ابتداء من 

من ذات المرسوم ،  27تاریخ نشرھا في الجریدة الرسمیة، وھو ما أشارت إلیھ المادة 
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غیر انھ في حالة الاستعجال الناتجة عن حدوث أو توقع حدوث مشاكل ملحة تتعلق 
من  26الصحة أو بحمایة البیئة أو بالأمن الوطني ، یتم طبقا لنص المادة  بالسلامة و

نفس المرسوم التنفیذي ، اعتماد مشروع اللائحة الفنیة على الفور مع إخطار سلطة 
ر المشرع من ھي سلطة التبلیغ الوطنیة ، لكن یلم یش( التبلیغ الوطنیة دون تأخیر 

نجد أن ھذه  05/464رسوم التنفیذي رقم من الم 10، 09، 08بالرجوع إلى المادة 
  ).الصلاحیة من اختصاص اللجان التقنیة الوطنیة 

تتضمن اللائحة الفنیة بحسب ما ذكر في الدلیل الملحق :  مشتملات اللائحة الفنیة/ 02
  :ما یأتي  05/464بالمرسوم التنفیذي رقم 

ھي مختلف النصوص التشریعیة و التنظیمیة التي استعملت كمرجع  :التأشیرات -  
  .لإعداد اللائحة

وذلك بذكر خصوصیات المنتوج :  نطاق تطبیق اللائحة من حیث الموضوع -  
  .الصناعي أو الفلاحي و طرق التصنیع و خصائص استعمالھما 

الطابع العلمي و وذلك بذكر المصادر التوثیقیة ذات :  مصادر التوثیق و التقییس -  
  .التقني و اللوائح الفنیة الموجودة و على ضوئھا أعدت اللائحة 

بالإشارة و بصفة دقیقة إلى المتطلبات التي یجب  المتطلبات الواجب استیفائھا -    
  .احترامھا لتحقیق الأھداف الشرعیة المتوخاة من اللائحة 

سائل المقبولة ثبات و كذا الوشارة إلى وسائل الإبالإ:  إجراء تقییم المطابقة -    
  .للإشھاد على المطابقة

  .تتمثل في المعلومات الإضافیة الملحقة باللائحة قصد تسھیل تطبیقھا: الملاحق -    
فقرة  02عرف المشرع الجزائري المواصفة طبقا لنص المادة : تعریف المواصفة/ ا

وافق علیھا ھیئة تقییس وثیقة غیر إلزامیة ت:" على أنھا  04/04من القانون رقم  03
معترف بھا ، تقدم من اجل الاستخدام العام و المتكرر للقواعد و الإشارات أو 
الخصائص المتضمنة الشروط في مجال التغلیف و السمات الممیزة أو الملصقات 

 21إلى  16، ومن خلال استقراء المواد من "المنتوج أو عملیة أو طریقة إنتاج معینة 
: نستطیع أن نمیز بین نوعین من المواصفات 05/464فیذي رقم من المرسوم التن

  . المواصفات القطاعیةو  المواصفات الوطنیة
ھي التي یتم إعداد مشاریعھا بواسطة المعھد الجزائري و :  المواصفات الوطنیة - 1 -

ذلك عن طریق إصدار برنامج عملھ كل ستة أشھر حیث یحتوى ھذا البرنامج على 
 12،13انظر المادة ( ة المصادق علیھا و المواصفات المسجلة المواصفات الوطنی

  ).04/04من القانون 
ھي مواصفات ملزمة التطبیق تقدم من طرف الھیئة :  المواصفات المصادق علیھا -

المكلفة بالتقییس بعد الموافقة علیھا و تبلیغھا إلى اللجان التقنیة قصد وضعھا موضع 
التنفیذ و ھذا بعد المصادقة علیھا من طرف الوزیر المكلف بالتقییس، و ینشر قرار 

  .المصادقة على مقیاس معتمد في الجریدة الرسمیة
ھي اختیاریة التطبیق یتم تسجیلھا في سجل یمسك في المعھد  :اصفات المسجلةالمو -  

  .الوطني للتقییس بعد اخذ رأي اللجان الوطنیة التقنیة 
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ھي مواصفات و تقنیات معینة ، یتم إعدادھا من طرف :  المواصفات القطاعیة -  
 تتعارض ھیئات ذات نشاطات تقییسیة ، تختلف عن غیرھا من المؤسسات بشرط أن لا

  .مع المواصفات الجزائریة
من المرسوم التنفیذي  19للإشارة فان المشرع الجزائري ، قد اوجب تطبیقا للمادة      

سنوات قصد الإبقاء  05، بإجراء فحص منتظم للمواصفات مرة كل خمس05/464
ھ الأمر أن یطلب من المعھد ھمعلیھا أو مراجعتھا أو إلغائھا، كما یمكن لكل من ی

  .الجزائري للتقییس فحص أي مواصفة خلال نفس الفترة
من المرسوم  18ما بخصوص المواصفة القطاعیة المنصوص علیھا في المادة أ -

، فانھ یمكن تحویلھا إلى مواصفة وطنیة و ذلك وفق 05/464التنفیذي رقم 
  .من نفس المرسوم  16،17الإجراءات المنصوص علیھا في المادة

یعرف المشرع الجزائري الإشھاد على المطابقة، بموجب : ابقةالإشھاد على المط/ 03
العملیة : " على أنھا 04/04المعدل للقانون رقم  16/04من القانون رقم  02المادة

التي یعترف بھا بواسطة شھادة المطابقة أو علامة للمطابقة بان منتوجا ما یطابق 
، یتم الإشھاد على مطابقة "ونالمواصفات أو اللوائح الفنیة ، كما ھي محددة في القان

منتوج ما للوائح الفنیة و للمواصفات الوطنیة بتسلیم شھادة المطابقة أو تجسید بوضع 
  .04/04من القانون رقم  19علامة المطابقة على المنتوج حسب ما نصت علیھ المادة 

انھ عندما تكون المنتجات التي تمس بالأمن و بصحة  و نشیر في ھذا الصدد،  
یكون الإشھاد إجباري یتولى المعھد ، الأشخاص أو الحیوانات أو النباتات و البیئة

الجزائري للتقییس تطبیق متابعة تسلیمھ دون تمییز بین المنتجات الوطنیة المستوردة 
  .    بتقییم المطابقة المتعلق  05/565من المرسوم التنفیذي رقم  03طبقا للمادة 

  :و بخصوص تحدید الجھة المختصة بتسلیم شھادة المطابقة فانھ 
لامة المطابقة الوطنیة و التي ترخص بوضع ع المنتجات مصنعة محلیاإذا كانت  -  

، فان السلطة المختصة بتسلیم شھادة المطابقة الإجباریة ھي من اختصاص الإجباریة
  .ھد الجزائري للتقییسعالم
فان شھادة المطابقة تمنح من طرف الھیئات المؤھلة  للمنتجات المستوردةما بالنسبة أ -

  .لجزائري للتقییسالبلد المنشأ و التي تكون معترف بھا من طرف المعھد 
فانھ لا یسمح لھا  ،في حین إذا كانت المنتجات لا تحمل علامة المطابقة الإجباریة -

من المرسوم  14،15،16ت بھ الموادوھو ما قض،بالدخول إلى التراب الوطني
  .المتعلق بتقییم المطابقة  05/565التنفیذي رقم 

  الآثار المترتبة عن الإخلال بالالتزام بالمطابقة : رابعا
باعتبار إجراء مطابقة المنتوج أو الخدمة التزاما قانونیا یقع على عاتق المنتج         

اع المواد الأولیة المستعملة في الإنتاج إلى بالدرجة الأولى ، إذ یجب علیھ التحري و إخض
تحلیل مخبري للتأكد من سلامتھا ، و ھذا إما في مخبر تابع لھ أو في مخابر خارجیة معتمدة 

ثم یأتي دور المتدخلین الآخرین في تنفیذ التزامھم بالمطابقة كالمورد، الناقل و  ،لھذا الأساس
  .البائع بالجملة و التجزئة

ر أن رقابة المطابقة التي یقوم بھا المتدخل لا تعفي أعوان قمع الغش من و الجدیر بالذك
من القانون  12من المادة  02القیام بإجراء الرقابة أیضا و ھو ما نصت علیھ الفقرة 
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لا تعفي الرقابة التي :" المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش بقولھا  09/03رقم 
من ھذا القانون ،المتدخل من إلزامیة  25مادة یجریھا الأعوان المنصوص علیھم في ال

  ....".التحري حول مطابقة المنتوج قبل عرضھ للاستھلاك 
لاسیما بعد تبني الجزائر مبدأ حریة  ،و بخصوص رقابة مطابقة المنتجات المستوردة

تعلق الم، 19/06/2003المؤرخ في  03/04الاستیراد و التصدیر بموجب الأمر رقم 
ج (ة المطبقة على عملیات استیراد البضائع و تصدیرھا، المعدل و المتمم بالقواعد العام

، فإنھا تتم على مستوى الحدود،عن طریق فحص الوثائق )2003لسنة 43ج ر عدد
المقدمة من طرف المتدخل أي المستورد، وكذا فحص السلع بالعین المجردة ، وھو ما 

ع العینات قصد إجراء التحالیل أي یسمى بالفحص العام ، و أحیانا باللجوء إلى اقتطا
المؤرخ في  05/467من المرسوم التنفیذي رقم  06انظر المادة( الفحص المعمق 

یحدد شروط مراقبة مطابقة المنتجات المستوردة عبر الحدود و  10/12/2005
باستثناء (، كل ھذا یتخذ قبل جمركة السلع ) 2005لسنة 80ج ج ر عدد(كیفیات ذلك 
، و إذا تبین أن )من الحقوق الجمركیة في إطار اتفاقات التبادل الحر السلع المعفاة

أما إذا تبین عكس یصرح بدخولھ إلى السوق الوطنیة،  فانھ المنتوج مطابقا للمواصفات
ذلك فیصرح برفض دخولھ إلى السوق و یعاد تصدیره على نفقة المستورد، و ھذا 

إجراء المطابقة من لتزام الإخلال با و بالتالي فان مسألةتكریسا لحمایة المستھلك، 
  :یؤدي إلى ترتیب عدة نتائج تعد بمثابة تدبیر نذكرھا بإیجازطرف كل متدخل، 

في حالة عدم مطابقة : السحب المؤقت أو النھائي للمنتوج أو غلق المؤسسة/ 01
المنتوج أو الخدمة للمقاییس القانونیة و المواصفات أو لمجرد الشك فیھا، یمنع وضع 

لمنتوج للاستھلاك إلى حین انتظار نتائج الفحوص و التحالیل و الاختبارات و ا
  :التجارب ، و ھنا ینتھي الأمر بإحدى النتیجتین

إذا تبین من خلال نتائج التحلیل و التحري أن المنتوج مطابق أو : انتھاء السحب/ ا    
  .م مطابقة المنتوجأیام من الحجز أو لم یثبت عد 07لم یتم القیام بالفحوصات خلال 

إذا تم :إجراء السحب النھائي للمنتوج و حجزه و إبلاغ وكیل الجمھوریة بذلك/ ب   
أما  ،التأكد من عدم مطابقة المنتوج أو ثبوت خطورة المنتوج المعروض للاستھلاك

بخصوص المنتجات المستوردة ، فقد خول المشرع الجزائري لأعوان قمع الغش القیام 
مؤقت أو النھائي للمنتجات المستوردة عند الحدود أو السحب المؤقت برفض الدخول ال

أو النھائي للمنتجات في حالة الشك في عدم مطابقة المنتوج المعني قصد إجراء 
التحریات ، كما یصرح بالرفض النھائي لدخول المنتوج المستورد عند الحدود في حالة 

قرار من الإدارة المكلفة بحمایة عدم المطابقة بالمعاینة المباشرة و یكون ذلك ال
  ).09/03من القانون  54،55انظر المادة (المستھلك و قمع الغش 

منھا  62و بالرجوع إلى قانون حمایة المستھلك و قمع الغش نجد إن المشرع في المادة 
جاز لأعوان الرقابة و قمع الغش ، تنفیذ السحب النھائي دون حصولھم على رخصة 

المنتجات التي یثبت أنھا مزورة  - :ضائیة المختصة في حالات ھيمن طرف السلطة الق
  .أو مغشوشة أو سامة أو التي انتھت مدة صلاحیتھا

  .المنتجات التي ثبت عدم صلاحیتھا للاستھلاك  -
  حیازة المنتجات دون سبب شرعي و التي یمكن استعمالھا في التزویر  -
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  المنتجات المقلدة -
  التي تستعمل للقیام بالتزویرالأشیاء أو الأجھزة  -

مع إعلام وكیل الجمھوریة بذلك فورا و إعلام جمھور المستھلكین من طرف المصالح 
خطار و المخاطر التي قمع الغش و بكل الوسائل عن كل الأالمكلفة بحمایة المستھلك و 

  یشكلھا كل منتوج كان محل سحب  
تطبیقا لنص : لاستھلاكولة عن طرح المنتوج لوقف نشاط المؤسسة المسؤ/ 02

یمكن أن تقوم مصالح حمایة المستھلك بالتوقیف  09/03من القانون رقم 65المادة 
) 15(المؤقت لنشاطات المؤسسة أو الغلق الإداري للمحلات التجاریة لمدة أقصاھا 

یوما قابلة للتجدید إذا ثبت عدم مراعاتھا للقواعد المحددة في ھذا القانون إلى غایة إزالة 
الأسباب التي أدت إلى اتخاذ ھذا التدبیر دون الإخلال بالعقوبات الجزائیة  كل

  .المنصوص علیھا في أحكام ھذا القانون
لقد أجاز : أو تغییر المقصد و إعادة التوجیھ ا،العمل على جعل المنتوج مطابق/ 03

ؤم مع المشرع لمصالح ضبط الجودة و قمع الغش إذا ما تبین لھا أن المنتوج قابل للتلا
المطابقة دون أن یشكل ذلك خطورة على صحة المستھلك إن تعذر المعني من اجل 
اتخاذ التدابیر الملائمة من اجل إزالة سبب عدم المطابقة أو إزالة ما یتعلق بعدم احترام 

من القانون  56المادة (القواعد و الأعراف المعمول بھا في عملیة العرض للاستھلاك 
  ).09/03رقم 

أو إذا رفض المتدخل المعني إجراء  ،ثبت عدم إمكانیة ضبط مطابقة المنتوج أما إذا -
عملیة ضبط مطابقة المنتوج المشتبھ فیھ، یتم حجزه بغرض تغییر اتجاھھ أو إعادة 

  ).من ذات القانون 57المادة (توجیھھ أو إتلافھ دون الإخلال بالمتابعة الجزائیة 
ستھلاك و ثبت عدم مطابقتھ ، منح المشرع و في حالة ما إذا كان المنتوج صالحا للا -

من قانون حمایة المستھل و قمع الغش ، الحق للمتدخل المعني ،  58بموجب المادة 
إما تغییر اتجاھھ بإرسالھ مجانا إلى ھیئة ذات منفعة عامة لاستعمالھ في غرض 

ما إعادة توجیھھ بإرسالھ إلى ھیئة لاستعمالھ في غرض شرعي وإمباشر و شرعي ،
  .بعد تحویلھ

لكل من إجراء حجز المنتوج غیر المطابق : حجز المنتوج غیر المطابق و إتلافھ/ 04
  :كتدبیر و إتلافھ خصوصیة بحیث

، متى ثبت لھم عدم مطابقة  یتخذ حجز المنتوج من طرف أعوان الرقابة المؤھلین/ ا
ول على لكن شریطة الحص ،المنتجات أو أنھا مضرة بصحة و سلامة و امن المستھلك

إذن قضائي بذلك من السید وكیل الجمھوریة و بعد إتمام عملیة الحجز، یقوم العون 
المؤھل لذلك بختم و تشمیع المنتجات المحجوزة ، ثم یحرر محضرا تبعا لذلك، لیلیھ 

  .بعد ذلك إعلام السلطة القضائیة المختصة فور إتمام عملیة الحجز
، في حالة المنتجات غیر كعملیة لاحقة لحجزهنكون بصدد عملیة إتلاف المنتوج / ب

المطابقة ، و في حالة تعذر إیجاد استعمال قانوني ملائم لھا ، و بعد الحصول على 
قرار من الإدارة المكلفة بحمایة المستھلك و قمع الغش أو الجھة القضائیة المختصة 

كما  ،كلفین بالرقابة بذلك، تبعا لذلك یتم الإتلاف بحضور المتدخل المعني و الأعوان الم
یمكن أن یكون الإتلاف بتغییر طبیعة المنتوج، بتحویلھ من الاستھلاك البشري إلى 



مكي حمشة / د                                                       حمایة المستھلكمحاضرات في مقیاس قانون 
 2023/2024خلال السنة الجامعیة أعمال ماستر قانون الأولى موجھة إلى طلبة السنة 

 

56 
 

الاستھلاك الحیواني أو بتسویة طبیعة المنتوج ، و بعد عملیة الإتلاف، یحرر محضر 
 من القانون 64المادة(إتلاف من طرف الأعوان و یوقعون علیھ مع المتدخل المعني 

 .)09/03رقم 
 


